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  مقدمة

عمـــل المشـــرع الجزائـــري علـــى تجـــاوز العقبـــات والشـــروط التـــي فرضـــتها المنظمـــة  لقـــد

والتـــي أصـــبح الانضـــمام إلیهـــا ضـــرورة اقتصـــادیة ، بحیـــث تصـــب كـــل هـــذه  1العالمیـــة للتجـــارة

الأعمــال مــن خــلال تعــدیل المنظومــة التشــریعیة و الشـروط فــي تــوفیر وتحســین منــاخ الاســتثمار 

في أغلب القطاعـات المرتبطـة بالتجـارة والصـناعة بمـا فیهـا قـوانین الملكیـة الصـناعیة، وتعتبـر 

تعــدیل قــوانین الملكیــة الصــناعیة بمــا فیهــا العلامــات التجاریــة مــن خــلال لبدایــة  2003ســنة 

، حیــث ســبق صــدور 18-03انون والمصــادق علیــه بالقــ 2المتعلــق بالعلامــات 06-03الأمــر 

هــذا القــانون إنشــاء المعهــد الــوطني الجزائــري للملكیــة الصــناعیة مــن خــلال المرســوم التنفیــذي 

–05، وتكمـــیلا لقـــانون العلامـــات أصـــدر المشـــرع الجزائـــري المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 98-683

  .4المحدد لكیفیة إیداع العلامات وتسجیلها  277

تمییز منتجات أو خدمات المشروع التجاري عن  لعلامة التجاریة هيا دور إن

العائدة للمشاریع المنافسة عن طریق الإشارة إلى مصدرها، وعن وظیفة المنتجات والخدمات 

التمییز تتفرع الوظائف الأخرى للعلامة أهمها ضمان استمرار النوعیة والتسویق والدعایة و 

مصدر  یة كإشارة إلى المشروعغیر ذلك ، وتمارس العلامة التجاریة وظیفتها الأساس

 تبقى طبعاالمنتجات أو الخدمات بعد أن یتخذها صاحبه كعلامة لمنتجاته و خدماته، 

العلامة التجاریة تؤدي وظیفتها عندما یتم فصلها عن مشروع صاحبها و الترخیص باستغلال 

  .عن طریق عقد الترخیص أخرىالعلامة لمشاریع 

لن تصبح قادرة على تأدیة وظیفتها عندما یتم فصلها  من أن العلامةوف اك تخنه كانإذ 

عن المشروع التي تستخدم فیه هو السبب الرئیسي الذي أدى بمعظم دول العالم لتبني مبدأ 

                                                 
دولة  164مقرھا في مدینة جنیف بسویسرا تضم  1995عام  ت، تأسسبین الدول بالتجارة ماتختص بالقوانین الدولیة التي تعني  عالمیة مةظمن 1

  .)OMC(، عضو
 .  23/07/2003صادر في ،44بالعلامات، ج ر عدد، یتعلق 19/07/2003، مؤرخ في 06- 03أمر رقم 2
3

 . 11العدد  ج ر، 1998.02.21إنشاء المعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ، مؤرخ في  ن،متضم 68-98تنفیذي مرسوم 
 . 54العدد  ،ج ر 2005.08.07المتعلق بكیفیات إیداع العلامات وتسجیلھا ، مؤرخ في   277-05المرسوم التنفیذي 4
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منع نقل ملكیتها أو الترخیص لامة عن المشروع الذي یستخدمها و عدم جواز فصل الع

غیر الممكن  بقیت هذه القاعدة نافذة و كان من قدباستغلالها منفصلة عن هذا المشروع ، و 

الترخیص باستغلال العلامة التجاریة في الكثیر من البلدان خاصة الانكلوساكسونیة ، حتى 

حصل تطور قانوني في مفهوم وظیفة العلامة بحیث أصبح من الممكن الترخیص باستعمال 

قبة جودة السلع المنتجة العلامة من قبل مشروع آخر طالما أن المرخص یحتفظ بحق مرا

  .تحت الترخیص كي لا یحصل أي غش أو خداع للمستهلك 

لعناصر المكونة له یجیز لصاحبه التصرف فیها سواء باإن عدم ربط المشروع التجاري 

كانت عناصر مادیة أم معنویة، وذلك من خلال بیعها أو رهنها أو المشاركة بها في شركة 

وعقد الترخیص التجاري یسمح للغیر باستثمار أحد أو كل  باستغلالها، تجاریة أو الترخیص

حقوق الملكیة الصناعیة وما یرتبط بها من معرفة فنیة تقتضیها طبیعة المعاملة لتسویق مواد 

وخدمات معینة في مقابل مادي یسدده له الطرف المستفید من الترخیص ، ویلقى هذا النوع 

یع التجاریة ورجال الأعمال خاصة في میدان من العقود رواجا  كبیرا بین مختلف المشار 

النفطیة والآلات المیكانیكیة والإلكترونیة والأجهزة السمعیة البصریة والألبسة الجاهزة  المواد

والمطاعم وتأجیر السیارات والنقل وأدوات التجمیل ومؤسسات الریاضة والترفیه وغیرهاوشملت 

    .هذه الموجة جمیع دول المعمورة بدون استثناء

 في قتصادیةلاصلاحات االإمنذ شروعه في الذي انتهجه المشرع الجزائري المنهج إن 

 بأنجع الاقتصاد الحر لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، ومحاولة الخروج إلى عالم 1988سنة 

التي و الأسالیب والوسائل ومن أجل تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة وتشجیع الاستثمار، 

الذي  إیجارهاتطرق إلى عقد ترخیص سن، لذا استغلال العلامة التجاریةمست من خلالها 

یمثل أحد العقود الواردة على المشروع التجاري من جهة وعلى عنصر من عناصر الملكیة 

الصناعیة من جهة أخرى، خاصة إذا علمنا أن هذه الأسالیب التجاریة تبقى محدودة في 

لیست یة العاملة في الجزائر بصیغة الترخیص الجزائر و أن العلامات التجاریة العالم
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لصعوبات التي یجدها أصحاب هذه العلامات في الدخول إلى السوق ا بالإضافة إلى،كثیرةب

الجزائري إذ تعاني الجزائر من نقص فادح في شبكات التوزیع والمساحات التجاریة الكبرى ، 

تنظیم السوق وإبعادها عن طابع وتبقى تفتقد إلى مثل هذه الوسائط التجاریة القادرة على 

العلامة  إیجارانه جدیر بدراسة  عقد ترخیص  رأینا لذالك ،المضاربة والسوق الموازیة

  .القانوني لهذا العقد التنظیمالتجاریة  من خلال دراسة 

، )الأولالفصل ( إبرامه،مفهوم هذا العقد و مراحل  إلىذالك سیكون من خلال التطرق 

الفصل ( و طرق انقضاءه أثار العقد أهم لإبرازوسنخصص الجزء الثاني من هذه الدراسة 

  )الثاني
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  الفصل الأول

  وإبرامه العلامة التجاریة إیجارترخیص عقد  ماهیة

إن عقـــد تـــرخیص اســـتغلال العلامـــة التجاریـــة هـــو احـــد العقـــود التـــي تـــرد علـــى العناصـــر 

، ولحداثـــة 5یمكـــن أن یـــتم التصـــرف فـــي العلامـــة التجاریـــة بمعـــزل عنـــهالمعنویـــة للمشـــروع؛ إذ 

الموضوع من جهة وتشابهه مع بعض العقود الأخرى الواردة علـى عناصـر الملكیـة الصـناعیة 

مــن جهــة أخــرى ، فــإن تحدیــد تعریــف دقیــق لهــذا العقــد قــد یبعــد الغمــوض الــذي یكتنفــه خاصــة 

، العقـد هـذا فقـد ارتأینـا التطـرق أولا إلـى تعریـف یتمیـز بهـا، ومـن أجـل عند إبراز السـمات التـي

لا ســـیما وان عقـــد تـــرخیص إیجـــار العلامـــة ، الســـمات التـــي یتمیـــز بهـــا عـــن العقـــود المشـــابهةو 

التــي مــن خلالــه تســتعار لمعــاملات الاقتصــادیة الحدیثــة ، و التجاریــة مــن العقــود المهمــة فــي ا

  ).المبحث الأول( الشهرة للترویج و البیع و التوزیع

بعد ذالك و من اجل إظهـار الشـروط القانونیـة لصـحة إبـرام عقـد تـرخیص إیجـار العلامـة 

خــلال تتبــع المراحــل التمهیدیــة قبــل الاتفــاق النهــائي  ن، مــیجــب تحدیــد مراحــل إبرامــه التجاریــة،

  ).المبحث الثاني(

  

  

  

  

  

                                                 
 .المرجع السابق،  06-03من الأمر  14المادة 5
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  المبحث الأول

  عقد ترخیص إیجار العلامة التجاریة مفهوم 

و أطرافه  هذا العقد  تعریفإن تناول ماهیة عقد الترخیص یجرنا إلى التطرق إلى 

المرخص والمرخص له، كما  سیتم الإشارة إلى أن هذا العقد یمكن إبرامه بین  أشخاص 

وأشخاص معنویة ، وقد یكون أطراف العلاقة التعاقدیة من جنسیة واحدة ، كما یمكن  طبیعیة

  .تختلف عن جنسیة الطرف الآخرأن یكون أحدهم من جنسیة 

ومن ضمن العناصر التي ینفرد بها عقد ترخیص ایجار العلامة التجاریة عن العقود 

الاخرى، نخص بالذكر العلامة التجاریة، اقلیم الترخیص  وقائمة المنتجات او الخدمات 

  .المرخص بها

لحصــري وعقــد عقــد التــرخیص ا :أنواعــه  الثلاثــةســنتطرق الــى فــي الأخیــر ولــیس أخیــرا  

 .وعقد الترخیص غیر ألاستئثاري الاستئثاريالترخیص 

  المطلب الأول

  العلامة التجاریة وخصائصهإیجار تعریف عقد ترخیص 

یعتبر عقد ترخیص إیجار العلامة التجاریة من ضمن العقود المستحدثة ، بفعل تطور 

التشریعات الوطنیة و  وكثرة المعاملات التجاریة ، بالإضافة إلى العولمة، مما دفع مختلف

القانونیة  الأسسضع و  الدولیة إلى الالتفات إلى هذا الموضوع بمحاولة إعطاء تعریف ، و

  .نطاقهالتي یقوم علیها و تمارس في 

 انضماموخاصة بعد والمشرع الجزائري كغیره من المشرعین، حاول إعطاء تعریف 

  .الجزائر إلى اتفاقیة باریس المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة
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  .ول التطرق إلیه و تبیانه في الفرع الأول والثاني لهذا المبحثاهذا ما سنح

  الأولالفرع 

  العلامة التجاریة إیجارتعریف عقد ترخیص 

لقد اعترف المشرع الجزائري بعقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة، وذلك منذ انضمام 

المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة  1883مارس  20الجزائر إلى اتفاقیة باریس المؤرخة في 

- 75والمصادق علیه بالأمر رقم  1966فبرایر  25المؤرخ في  48-66من خلال الأمر 

إذا كان " من اتفاقیة باریس على  4ـ  6، إذ نصت المادة 1975ینایر  9المؤرخ في  02

التنازل عن العلامة لا یعتبر صحیحا فإنه یكفي لصحة هذا التنازل أن تنتقل ملكیة جزء 

المشروع أو المحل التجاري القائم في تلك الدولة إلى المتنازل إلیه مع منحه حقا استئثاریا 

، " ار إلیها المنتجات التي تحمل العلامة المتنازل عنهالدولة المش في أن یصنع أو یبیع في

منح حق امتیاز "...بالعلامات على المتعلق 57- 66من القانون25كما نصت المادة 

  ...."الاستغلال

ومن أجل ملائمة المنظومة التشریعیة في الجزائر للتطورات الاجتماعیة والاقتصادیة 

بالانضمام إلى  بالرغبة للبلاد، خاصة فیما یتعلقالجدیدة ومسایرتها للالتزامات الدولیة 

 ذالك بعدالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تم ترسیخ مع إبرام اتفاق المنظمة العالمیة للتجارة 

  .المتعلق بالعلامات التجاریة 06-03صدور الأمر 

یمكن أن تكون الحقوق المرتبطة بالعلامة، "منه على مایلي  16حیث نصت المادة 

  .6"رخصة استغلال واحدة أو استئثاریة أو غیر استئثاریةموضوع 

 الآخرین ترك تعریف هذا العقد إلى الفقه، أن المشرع الجزائري وكغیره من المشرعین

   یرى أن الذي )Albert Chavanne(الأستاذ  ومن الفقهاء الذین حاولوا تعریفه نجد 

                                                 
6

  .، المرجع السابق 06 -03 أمر
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مالك العلامة حق للغیر بوضع عقد ترخیص العلامة هو العقد الذي بواسطته یمنح ((

 .7))علامته على منتجاته الخاصة واستغلالها للاستعمال التجاري

عقــــد بمقتضــــاه یســــمح مالــــك العلامــــة ((عرفــــه الأســــتاذ صــــلاح زیــــن الــــدین بأنــــه  كــــذالك

ــــاء عــــوض  ــــل شــــخص آخــــر لمــــدة معلومــــة ولق ــــة مــــن قب ــــه التجاری ــــة باســــتعمال علامت التجاری

العقد الذي یمكـن فیـه لمالـك العلامـة التجاریـة أن یـرخص ((یمكن تعریفه بأنه  حیث، 8))معلوم

لشــخص أو أكثــر بموجــب عقــد خطــي موثــق لــدى المســجل باســتعمال علامتــه التجاریــة لجمیــع 

بضـــائعه أو بعضـــها، ولمالـــك هـــذه العلامـــة حـــق الاســـتمرار فـــي اســـتعمالها مـــا لـــم یتفـــق علـــى 

رخیص باسـتعمال العلامـة علـى المـدة المقـررة لحمایتهـا خلاف ذلك، ولا یجـوز أن تزیـد مـدة التـ

  .))وفق تسجیلها

،  9على الرغم مـن المفهـوم الخـاص لهـذا العقـد فإنـه یخضـع للقواعـد العامـة لسـائر العقـود

ویكــون لمالــك العلامــة أن یســتعملها بنفســه علــى الــرغم مــن التــرخیص للغیــر باســتعمالها ولكــن 

  .علیه في العقد مرخص له من الاستعمال المنصوصأن لا یؤدي ذلك إلى حرمان ال بشرط

حقوقــه  مــنح تــرخیص اســتغلال العلامــة التجاریــة للغیــر مــن طــرف صــاحبها هــو حــق مــن

" التـــي تـــنص 06-03مـــن الأمـــر 09بمجـــرد تســـجیلها وهـــذا مـــا أشـــارت إلیـــه المـــادة ة المكتســـب

  .یعینها لهایخول تسجیل العلامة لصاحبها حق ملكیتها على السلع و الخدمات التي 

، فــان الحــق فــي ملكیــة العلامــة یخــول صــاحبه حــق  أدنــاه 11المــادة  أحكــاممــع مراعــاة 

التنازل عنها و منح رخـص اسـتغلال و منـع الغیـر مـن اسـتعمال علامتـه تجاریـا دون تـرخیص 

  .سجلت العلامة من اجلها مشابهة لتلك التي أومسبق منه على سلع او خدمات مماثلة 

                                                 
 
7
- ((Le contrat de licence de marque est celui par lequel le titulaire d'une marque confère à un tiers le droit 

d'apposer sa marque sur ses propres produits et d'en faire un usage commercial  )) .CHAVANNE Albert et 
BUERST Jean Jaques, Droit de la propriété industrielle, 5éme Édition, Dalloz-Delta, Paris Beyrouth, 
1998 .p. 664 

 .218، ص 2004 ،دار الفكر العربي، الاسكندریة ،عقود نقل التكنولوجیا ،صلاح الدین جمال الدین  8
 .21ص  ،2003 ،عمان،.دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عقد الترخیص دراسة مقارنة،عزیز حمید الجبورء علا9
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بموجــب تســجیل العلامــة فــي مواجهــة الغیــر الــذي یســتعمل  ق المخــولیمكــن التمســك بــالح

تجاریـــا علامـــة أو رمـــزا أو اســـما تجاریـــا مشـــابها إلـــى اللـــبس بـــین ســـلع و خـــدمات مطابقـــة أو 

  .مشابهة، دون ترخیص المالك

علامة ذات شهرة في الجزائر حق منع الغیـر مـن اسـتعمال علامتـه دون رضـاه  لصاحب

  ."أعلاه) 8فقرة ( 7وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

  الثانيالفرع 

  خصائص عقد الترخیص

عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة یخضع في أحكامه إلى القواعد العامة التي     

الواردة في قانون  انون المدني، بالإضافة إلى القواعد الخاصةتحكم العقود والواردة في الق

  .باعتبارها محل العقد العلامات التجاریة

  :لذلك فإن سمات هذا العقد تتجلى في 

من العقود التي تقوم على  ترخیص إیجار العلامة التجاریةاعتبار عقد  -أولا 

، ویتمثل 10طرفي العقد تكون محل ثقة الآخر بمعنى أن شخصیة :الاعتبار الشخصي

  .الاعتبار الشخصي أساسا في السمعة والكفاءة الفنیة والائتمان المالي وثقة طرفي العقد 

حیث ،  11المدني الجزائري التقنین من  106العقد شریعة المتعاقدین حسب المادة 

في تفسیره وأحكامه للقواعد العامة، وللمحكمة أن تقرر فیما إذا كان  عقد الترخیص یخضع

العقد یتضمن إمكانیة الترخیص من الباطن أو التنازل عنه، إذ العبرة في العقود للمقاصد 

والمباني، وعلیه یكون إذا التنازل ممكنا عن الترخیص أو الترخیص من  والمعاني لا للألفاظ

قد یقرر صراحة ذلك، أما إذا لم یتضمن العقد شرطا یقضي بحق الباطن إذا ورد شرط في الع

المرخص له بالتنازل وعلم المرخص بذلك وأقر تصرف المرخص له فلا یجوز له بعدئذ 

                                                 
 .218صلاح زین الدین، المرجع السابق، ص10
 .78العدد  ،المتضمن القانون المدني ، ج ر 1975.09.30مؤرخ في 58-75أمر 11
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، غیر أن المشرع الجزائري اشترط 12منازعة المقر له سواء أن كان الإقرار صریحا أم ضمنیا

  .كام عقد الإیجارالموافقة الصریحة  للمرخص  باعتباره خاضعا لأح

عقد الترخیص لا ینقل ملكیة العلامة التجاریة، وإنما یعطى للمرخص له الحق  -ثانیا     

في استغلال علامة تجاریة معینة ، لمدة معینة یتفق علیها الطرفان، فالأصل أن مالك 

العلامة التجاریة یظل صاحب الحق الوحید في رفع دعوى التقلید على من یتعدى على حقه 

، غیر ان المشرع الجزائري أجاز بموجب  06-03من الأمر  28طبقا للمادة  الاحتكار في

من نفس الأمر للمرخص له رفع دعوى التقلید بعد الاعذار إذا لم یمارس  31نص المادة 

 .المالك هذا الحق بنفسه

یترتب على عقد الترخیص أن یصبح للمرخص له حق شخصي یمكّنه من   -ثالثا   

 .بملكیة العلامة التجاریةفي نطاق حدود العقد، في حین یبقى المرخص  الاستغلال

إن العملیة التي تقوم على عقد : ارتباط عقد الترخیص بالعلامات المشهورة -رابعا  

ترخیص استغلال العلامة التجاریة لا تكتسب أهمیة إلا إذا كانت العلامات التجاریة ذات 

  .13سمعة عالمیة

قــد تتمتــع إحـــدى العلامــات بشــهرة عالمیـــة وتصــل إلـــى جمهــور واســع فـــي عــدد مـــن و 

مـن اتفاقیـة بـاریس  مكـرر 6  الدول مما یستتبع إیجاد نظام خاص یحمیها، وقد أوجبـت المـادة

بعـــدد مـــن الأحكــــام و خصــــتها  نظامـــا خاصـــا بهــــا، حیـــث حـــددت مفهــــوم العلامـــة المشـــهورة 

  .لحمایتها

، مــــؤرخ فــــي 06-03مــــر رقــــم الأبــــذالك مــــن خــــلال  الجزائــــري  كمــــا خصــــها المشــــرع

الغــــرف  -المحكمــــة العلیــــا هأقرتــــ ، یتعلــــق بالعلامــــات، وجــــاء تبعــــا لــــذالك مــــا19/07/2003

العلامــــة التجاریــــة  ،ان 15/12/2016المــــؤرخ فــــي  1166103فــــي قرارهــــا رقــــم  -المدنیــــة 

                                                 
 .  45ص ،علاء عزیز حمید الجبور، المرجع السابق12
13

دون سنة  ،خلدون للنشر والتوزیع الجزائر  الكامل في القانون التجاري، القسم الثاني الحقوق الفكریة، ابن ،صالح فرحة زراوي
 .253ص النشر،
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كـل دولـة صـادقت علـى اتفاقیـة بـاریس و  إقلـیمالمشهورة تتمتع بالحمایة القانونیة على مسـتوى 

مجــال مغــایر للعلامــة المحمیــة  أومتعلقــا بصــنف  لــو كــانكــل تقلیــد و  إلــىتمتــد هــذه الحمایــة 

المـؤرخ فـي  1037974قرارهـا رقـم فـي  كذا، و  الأمرنفس من   9و 7طبقا للمواد  )الأصلیة(

بمجــرد تــرخیص مــن حیــث انــه لا یحــق اســتیراد،أو تســویق علامــة جماعیــة  ، 14/10/2015

، مــن وزارة التجــارة ، دون الحصــول علــى تــرخیص مــن صــاحب العلامــة المســجلة فــي الجزائــر

  .منه  28و  9،22،23،26طبقا للمواد 

إن العلامة المشهورة تعتبر استثناءً لمبدأ إقلیمیة العلامة حتى ولو كانت العلامة   

 لتسجیل العلامة من شخصتقدیم الاحتجاج  سند الأسبقیة لحائز یمكن مسجلة،المشهورة 

 ما أقرته اتفاقیة باریس وقانون الملكیةل ،تبعاثالث، وتفتح المجال للمطالبة بإبطال التسجیل 

ولا تنشأ الحمایة المقررة للعلامة المشهورة من تسجیلها أو استعمالها ، بل . الفكریة في فرنسا

ها ولو لم تكن مسجلة ، وهذا تنشأ من كونها شائعة الشهرة في الدولة التي یراد حمایتها فی

یعني أنه یكفي لاعتبار العلامة مشهورة أن تكون معروفة على نطاق واسع عن طریق 

حملات الدعایة والإعلان دون أن تكون السلع التي تحملها العلامة قد تم تسویقها في تلك 

  .الدولة

عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة من العقود غیر الناقلة للتكنولوجیا وهذا -خامسا   

عقد "من قانون التجارة المصري على 73 المادة  كما یمكن استخلاصه من نصهو الأصل، 

نقل التكنولوجیا اتفاق یتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجیا بأن ینقل بمقابل معلومات فنیة خاصة 

أو تطویرها أو لتركیب أو تشغیل آلات أو أجهزة أو لتقدیم خدمات ، ولا لإنتاج سلعة معینة 

یعتبر نقلا للتكنولوجیا مجرد بیع أو شراء أو تأجیر أو استئجار السلع ولا بیع العلامات 

التجاریة أو الأسماء التجاریة أو الترخیص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك  كجزء في عقد نقل 

للتكنولوجیا إلا  الترخیص لا یعتبر عقداً ناقلا ، ونشیر إلى أن عقد"هالتكنولوجیا، أو مرتبط ب

  .في حال اقترانه بالتكنولوجیا
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  المطلب الثاني

  عن العقود المشابهة  تمییزهالعلامة التجاریة و  إیجارعقد ترخیص أنواع 

لسـمات  اتبیانـ لا محالـة قتضـيیالعلامة التجاریة  إیجارعقد ترخیص ع دراسة موضو إن 

المشــابهة، مــن خــلال إبــراز أنواعــه الأساســیة التــي تمیــز هــذا العقــد عــن بــاقي العقــود التجاریــة 

سـتئثاري الـذین یختلـف كـل واحـد منـه لأو الغیـر ا ألاسـتئثاريالمتمثلة في الترخیص الحصـري، 

  .عن الأخر من حیث كیفیة استغلال العلامة المرخصة

رخیص إیجــــار العلامــــة التجاریــــة و العقــــود المقارنــــة بــــین عقــــد تــــو ســــنخلص بالموازنــــة و 

  .عقد التوزیع وعقود ترخیص الملكیة الصناعیة التجاري،المشابهة له، كعقد التمثیل 

  الأولالفرع 

  ترخیص إیجار العلامة التجاریةأنواع عقد 

وعقد الترخیص  عقد الترخیص الحصري عقد الترخیص بعدة أشكالیمكن أن یظهر 

یمكن أن یكون محددا في المكان وذلك  كما 14ألاستئثاري وعقد الترخیص غیر ألاستئثاري،

، كما أن هذا العقد یحدد بحسب المنتجات التي یتضمنها العقد، 15حتى داخل التراب الوطني

المتعلق بالعلامات  06-03من الأمر  16وهذا ما أشار إلیه المشرع الجزائري في المادة 

فان عقد الترخیص یتعلق فقط بمنتجات هذه العلامة التي تم إیداع أو تسجیل عقد  وعلیه،

الترخیص بشأنها دون المنتجات الأخرى التي لم یتم تسجیلها ، كما یمكن للمشروع الذي لم 

أن یلجأ إلى  هذا النوع من العقود  ومن أجل   یستعمل علامته التجاریة خارج إقلیم دولته

قوقه وتجنب سقوط علامته بسبب عدم الاستعمال ، والهدف في هذه الحالة الحفاظ على ح

  .هو زیادة مستعملي العلامة

                                                 
14 ((La licence peut être rapprochée des contrats dits  de délimitation ou non-opposition des marques.)) 

SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Droit des marques , Édition Dalloz, Paris,1997.p 57. 
15

 (( Le contrat de licence peut se présenter sous des formes variées .Il peut être limite dans l'espace et 

cela même a l'intérieur du territoire national  .)) CHAVANNE Albert et BUERST Jean Jaques op cit .p 664. 
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، 16یمكن للمرخص الاحتفاظ بحق استعمال العلامة لنفسه أو یمنع عن نفسه ذلككما   

یمكن أن تكون الحقوق "على ما یلي 06-03من الأمر 16وفي هذا الإطار نصت المادة 

المرتبطة بالعلامة موضوع رخصة استغلال واحدة أو استئثاریة أو غیر استئثاریة ، لكل أو 

، وعلیه فان عقد ترخیص 17"لجزء السلع أو الخدمات التي تم إیداع أو تسجیل العلامة بشأنها

  :التجاریة یأخذ ثلاثة وجوه  العلامة استغلال

  :الترخیص الوحید-أولا 

یقصد به الترخیص الذي یستأثر بموجبه المرخص له بحق استعمال العلامة التجاریة 

محل الترخیص دون أن یكون للمرخص حق منح شخص ثالث ترخیص باستعمال العلامة 

نح صاحب التجاریة،أو هو الترخیص الذي یمنح لمرخص له واحد فقط ویحول دون م

التسجیل تراخیص لأي شخص آخر ولكنه لا یحول دون انتفاع صاحب التسجیل 

بمعنى أن الصاحب التسجیل یمنح ترخیص استغلال العلامة إلى مشروع أخر دون بالعلامة،

أن یمنح لشخص آخر ذلك الترخیص ، مع بقاء هذا الحق مكفولا لصاحب العلامة موضوع 

  .العقد

  :ألاستئثاريالترخیص  -ثانیا 

ویقصــــد بــــه أن یكــــون اســــتعمال العلامــــة التجاریــــة محــــل عقــــد التــــرخیص مقصــــورا علــــى 

ــــة محــــل  ــــه وحــــده دون أن یكــــون للمــــرخص الحــــق فــــي اســــتعمال العلامــــة التجاری المــــرخص ل

التــرخیص لا بنفســه ولا بواســطة الغیــر، بــل یقتصــر اســتعمال العلامــة التجاریــة علــى المــرخص 

ـــر  ـــه وحـــده فقـــط ، أو هـــو الت ـــه واحـــد فقـــط ویحـــول دون انتفـــاع ل ـــذي یمـــنح لمـــرخص ل خیص ال

  . صاحب التسجیل بالعلامة ودون منح ترخیص لأي شخص آخر

                                                 
16((Le concédant peut se réserver le droit d'utiliser lui-même sa marque ou au contraire s'interdire de le 

faire)). CHAVANNE Albert et BUERST Jean Jaques, op cit , p 665. 
 

17
 .25، المرجع السابق ، ص 06-03أمر 



13 
 

  : الترخیص غیر ألاستئثاري-ثالثا 

بموجبه یحتفظ المرخص لنفسه بحق استعمال العلامـة محـل التـرخیص لنفسـه إلـى جانـب 

  .تراخیص لعدد من المرخص لهمبحیث یجوز للمرخص منح عدة 18المرخص له باستعمالها

  الفرع الثاني

 العلامة التجاریة عن العقود المشابهة إیجارتمییز عقد ترخیص 

هناك وجهان قانونیان أساسیان لعقد ترخیص استغلال العلامـة یحـددان الإطـار القـانوني 

من ناحیة أولى، عقـد التـرخیص یخضـع للقواعـد العامـة . العقد بشكل عام الذي یخضع له هذا

للعقود المنصوص عنها فـي القـوانین المدنیـة و التجاریـة ، و مـن ناحیـة ثانیـة یخضـع للشـروط 

الخاصة المنصوص عنها في قانون العلامات التجاریـة مـن حیـث أن محـل العقـد هـو العلامـة 

تصــــرفات القانونیــــة تتشــــابه مــــع هــــذا العقــــد ســــواء تعلقــــت التجاریــــة، وعلیــــه فــــان الكثیــــر مــــن ال

بالعلامة التجاریة في حد ذاتها أو من خلال عقود التراخیص التي ترد على العناصر الأخـرى 

التجاریة وبصفتها مال منقول معنـوي یمكـن أن تكـون موضـوعا  للملكیة الصناعیة، إن العلامة

أو الهبة، أو من خلال رهنها، أو مـن خـلال  للتصرف فیه، سواء بالتنازل عنه من خلال البیع

المتعلــق بالعلامــات  06-03مــن الأمــر  15تقــدیمها كحصــة فــي شــركة، حیــث تــنص المــادة 

تشــترط تحــت طائلــة الــبطلان الكتابــة وإمضــاء الأطــراف فــي عقــود نقــل أو رهــن العلامــة " علــى

  .19"ه العقودوفقا للقانون الذي ینظم هذ 14المودعة أو المسجلة  في مفهوم المادة 

ومن خلال التطرق إلى هذا الموضوع یمكننا تمییز التصرفات القانونیة التي تـرد علـى   

  :العلامة عن عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة

 15لقد تضمنت المادة :  العلامة التجاریة و التنازل عن العلامة إیجار عقد ترخیص -أولا 

المذكورة أعلاه، الكتابة وإمضاء الأطراف كشرط من شروط نقل الحقوق  06-03من الأمر

                                                 
 .217ص ،صلاح زین الدین، المرجع السابق18

19
 .25ص ،المرجع السابق ، 06-03أمر 
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 مشهورة عنصرا جوهریا فيتعد العلامة إذا كانت المخولة عن طلب تسجیل العلامة ، و 

ویا الذمة المالیة لصاحبها شخصا طبیعیا كان أو معنویا، ونظرا لاعتبارها مالا منقولا معن

یجوز لصاحبها التنازل عنها مجانا أو بمقابل وإن كان یستغل محلا تجاریا یجوز له تحویل 

المتصلة بالعلامة إما في كلیتها أو في جزء منها، وإما منفردة أو مقرونة  كافة الحقوق

أخرى تابعة للمحل، ولا تعتبر عملیة التنازل عن العلامة صحیحة إلا إذا احترمت  بعناصر

  .المتعلقة بصحة العقود بصفة عامة وبعقد البیع بصفة خاصة  لموضوعیةالشروط ا

كما أجاز المشرع تحویل ملكیة العلامة بخصوص كل المنتجات التي تشملها العلامة  

أو بعضها ، أي یجوز أن یكون التنازل كلیا أو جزئیا ویعد التنازل كلیا في حالة عدم وجود 

الخدمات التي تنطبق علیها العلامة أو فیما یخص قید أو شرط في ما یخص المنتجات أو 

كیفیة استغلالها ، ویعد جزئیا إذا كانت العلامة المسجلة تخص عدة منتجات أو خدمات ولا 

 .یتنازل صاحبها إلا على جزء منها

یمكـــن : و تقـــدیم العلامــة كإســـهام فـــي شـــركةإیجـــار العلامـــة التجاریـــة عقـــد التــرخیص  -ثانیـــا 

قائمة أو في طریق التأسیس بتقدیم عمل أو أموال نقدیـة أو أمـوال عینیـة، المساهمة في شركة 

بـراءة الاختـراع مـن الأمـوال الجـائز  ونظرا لاعتبار العلامة مالا منقولا معنویا، تعـد علـى غـرار

تقدیمها كإسهام في شركة، فإن الشریك المقدم للعلامة التجاریة یكتسب فـي هـذه الحالـة حصـة 

إذ یجوز تقدیم العلامة كحصة في الشركة إما علـى سـبیل التملـك وتسـري في رأسمال الشركة، 

علیهــا أحكــام عقــد البیــع ، وإمــا علــى ســبیل الانتفــاع وتطبــق علیهــا فــي هــذه الحالــة أحكــام عقــد 

  .الإیجار

الشــریك المقــدم إلــى  ویترتــب علــى ذلــك أن ملكیــة العلامــة تنتقــل فــي الحالــة الأولــى مــن

ذمته لتدخل فـي ذمـة الشـركة، كمـا لا یحـق للمعنـي عنـد انحـلال الشـركة  الشركة أي تخرج من

طلب اخذ العلامة من جدید، ولهذا اعتبر جانب من الفقـه الفرنسـي أنـه یجـوز إدراج شـرط فـي 
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القــانون الأساســي للشــركة یســمح لصــاحب العلامــة إذا حققــت الشــركة أرباحــا أن یطلــب أخــذها 

  .  من جدید عند القیام بإجراءات القسمة

وإذا قــدمت العلامــة علــى ســبیل الانتفــاع فــلا تكتســب الشــركة فــي هــذه الحالــة إلا الحــق  

  .20فهي لا تتمتع إلا بحق شخصي في استغلالها  استعمالها،في 

وللعلامــة قیمــة اقتصــادیة قــد تكــون هامــة جــدا فــي جلــب العمــلاء ممــا یعطیهــا إمكانیــة  

غیــر مــادي قــد یــدخل فــي إطــار المؤسســة التقیــیم المــالي خاصــة وأنهــا تعتبــر بمثابــة عنصــر 

الاقتصادیة ، ومن هنا یمكن التنازل عن العلامة كمقدمة مقابل حصص في رأسـمال الشـركة، 

أن یحصـل هـذا التنـازل بوسـیلتین، إمـا علـى سـبیل الملكیـة فیتنـازل حائزهـا عـن ملكیتهـا  ویمكن

ســبیل الانتفــاع، وفــي هــذه ویقــدمها للشــركة التــي تصــبح المالكــة للعلامــة التجاریــة، وإمــا علــى 

فـــي الأربـــاح وعنـــد  الحالـــة لا یتنـــازل الحـــائز عـــن ملكیتهـــا وإنمـــا عـــن الانتفـــاع بهـــا مقابـــل قیمـــة

  .21انتهاء المدة تعود العلامة إلى مالكها

وعلــى هــذا یخضــع  إن وضــعیة الشــركة فــي هــذه الحالــة شــبیهة بوضــعیة المــرخص لــه ،

ــــواجب الضـــمان ، ونظـــرا لعـــدم انتقـــال ملكیـــة  الشـــریك مقـــدم العلامـــة علـــى وجـــه الخــــصوص لـ

  .22العلامة ، یحق له عند انحلال الشركة اخذ ماله من جدید 

إن الممثل :العلامة التجاریة وعقد التمثیل التجاريإیجار عقد ترخیص  -ثالثا          

التجاري هو الوكیل الذي یقوم بالمفاوضات لإتمام عملیات البیع والشراء أو التأجیر أو تقدیم 

عكس الخدمات، ویقوم عند الاقتضاء بهذه الأعمال باسم المنتجین أو التجار ولحسابهم، 

  .ل فیه المرخص له العلامة لحسابه الخاصعقد ترخیص إیجار العلامة التجاریة الذي یستغ

هنـاك زمـرة مـن العقـود : عقد ترخیص استغلال العلامـة التجاریـة وعقـد التوزیـع   -رابعا 

هــذه العقــود تأخــذ مــن أجــل أن یوزعــوا لــه منتجاتــه ، و التــي یبرمهــا المنــتج مــع أشخاصــا آخــرین 

                                                 
20

 .253ص ، ، المرجع السابق فرحة زراوي صالح
 .147، ص . 2005في القانون المقارن ، دون دار النشر، بیروت، الماركات التجاریة والصناعیة دراسة،نعیم مغبغب 21
 256، المرجع السابق صفرحة زراوي صالح22
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فـي الحـالتین فـإن المـوزع یـع ، و د وكالـة تجاریـة أو عقـد توز أشكالا مختلفة كأن تكون بمثابة عقـ

أو الوكیـــل الـــذي یـــوزع المنتجـــات التـــي تحمـــل العلامـــة، لا یكـــون لـــه الحـــق باســـتعمال العلامـــة 

علیهــا العلامــة ، فــالموزع لا وزعهــا ، إنمــا هــو یــوزع المنتجــات و منفصــلة عــن المنتجــات التــي ی

ن یحــق لــه القیــام یحــق لــه أن ینــتج منتجــات بنفســه و یضــع علیهــا هــذه العلامــة ، فمــن أجــل أ

  .عقد التوزیع أو الوكالة لا یتضمن ذلكإلى ترخیص باستعمال العلامة ، و  بذلك یحتاج

: عقــد تــرخیص العلامــة التجاریــة وعقــود تــرخیص عناصــر الملكیــة الصــناعیة الأخــرى-خامســا 

یشــترك عقــد تــرخیص العلامــة فــي الكثیــر مــن جوانبــه القانونیــة مــع عقــود تــرخیص العناصــر 

ملكیــة الصــناعیة مثــل بــراءات الاختــراع  والتصــامیم الشــكلیة  وغیرهــا ، جمیــع هــذه الأخــرى لل

العقــود تتنــاول بشــكل مبــدئي إعطــاء الإذن مــن قبــل صــاحب حــق ملكیــة عنصــر مــن عناصــر 

الملكیة الصناعیة  لشخص آخر باستعمال عنصر الملكیة المعنـي بالعقـد لقـاء مقابـل معـین و 

  .الشيء موضوع الترخیص بید المالك المرخصضمن شروط العقد، مع بقاء ملكیة 

ختلافات بین عقد ترخیص  استغلال العلامة و عقود ترخیص العناصـر ا غیر انه توجد

حــق :  الأخــرى للملكیــة الصــناعیة مرتبطــة بــالفروق الأساســیة بــین هــذه العناصــر نفســها، مــثلاً 

حیـث إن ملكیتهـا تصـبح ملكـا  ملكیة العلامة التجاریة تختلف مدة ملكیتهـا عـن بـراءة الاختـراع

شـــائعا بعـــد مـــرور عشـــرین ســـنة مـــن یـــوم إیـــداع الطلـــب لـــدى الهیئـــة المختصـــة، علـــى عكـــس 

یكون هذا الحق مؤبدا طالما أن صاحب الحق یجـدد تسـجیلها  العلامة التجاریة التي یمكن أن

  .و یستعملها بشكل متوافق مع القانون 

ناصــر المعنویــة للمشــروع المــرتبط إن عقــد التــرخیص هــو عقــد یــرد علــى عنصــر مــن الع

بحق من حقوق الملكیة الصناعیة هو العلامـة التجاریـة، تطبـق علیـه أحكـام عقـد الإیجـار مـن 

أجــــل إنتــــاج آثــــاره، أهــــم مــــا یمیــــزه ارتباطــــه بالعلامــــات التجاریــــة المشــــهورة وبــــالعقود التجاریــــة 

عـة خاصـة أهمهـا العلامـة الدولیة، ینفرد بمجموعـة مـن الممیـزات التـي تجعـل هـذا العقـد ذا طبی

ـــة بوصـــفها محـــل عقـــد التـــرخیص، بالإضـــافة إلـــى تحدیـــد إقلـــیم التـــرخیص والمنتجـــات  التجاری
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والخــدمات المــرخص بهــا، ممــا یســتدعي منــا التوقــف عنــد مرحلــة إبــرام عقــد التــرخیص ومــدى 

  .تأثیر سمات هذا العقد على هذه المرحلة، وهذا ماسنبرزه في المبحث الثاني من هذا الفصل

  المبحث الثاني

  إبرام عقد ترخیص إیجار العلامة التجاریة

لا یقوم عقد الترخیص إلا بتوفر الشروط الموضوعیة اللازمة للعقود من إیجاب وقبول 

متوافقین وأهلیة قانونیة كاملة وتراض صحیح خال من العیوب ومحل وسبب مشروعین، 

وتجدر الإشارة أنه یخضع للقواعد الموضوعیة والإجرائیة التي تنص علیها قوانین ا لدول 

نى ذلك أن لكل دولة حریة وضع القواعد و الشروط الخاصة الأعضاء في الاتفاقیة ،مع

بعقود التراخیص والتنازل عن العلامات التجاریة،هذا ما دعا الجزائر إلى تحدیث التشریعات 

الخاصة بالعلامة من أجل تطویرها والمتغیرات العالمیة في هذا الشأن على الرغم من أن هذه 

فیها،وعلیه فإن هذا العقد یتضمن بالإضافة إلى الشروط الاتفاقیة لا تلزم إلا الدول الأعضاء 

الموضوعیة العامة للعقود مجموعة من العناصر تمثل الشروط الموضوعیة الخاصة للعقد 

  .المتعلقة بالعلامات 06- 03من الأمر  17نصت علیها المادة 

الأركان الموضوعیة العامة هي التراضي والمحل والسبب، بالإضافة إلى أركان 

هناك عدة محطات تستوقف  الأركانهذه  إلى إضافة،موضوعیة خاصة تمثل عناصر العقد 

العلامة التجاریة ، من بینها مرحلة مهمة وهي مرحلة المفاوضات  إیجارعقد ترخیص  إبرام

یعبر فیها الطرفان عن نوایاهما و التي قد تصبح اتفاق أولي یتجسد فیما بعد التي  الأولیة

  .الأطرافاتفاق نهائي یوقعه  إلىبالوصول 

هیمنة طرف على  إلىكما سنتطرق إلى العلاقة بین المرخص و المرخص له ،والتطرق 

  . أخر أو فكرة الإذعان و أسبابها
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  الأول المطلب

  .العلامة التجاریةترخیص إیجار عقد  تحدید طرفا

یشـــتمل عقـــد تـــرخیص اســـتغلال العلامـــة التجاریـــة علـــى طـــرفین أساســـین همـــا المـــرخص 

والمــرخص لــه، إلا انــه مــن الضــروري الإشــارة إلــى أن هــذا العقــد یمكــن إبرامــه بــین أشــخاص 

وأشخاص معنویة ، وقد یكون أطراف العلاقة التعاقدیة مـن جنسـیة واحـدة ، كمـا یمكـن  طبیعیة

حــدهم مــن جنســیة تختلــف عــن جنســیة الطــرف الآخــر، كمــا أن تحدیــد جنســیة كــل أن یكــون أ

طرف  له دور في معرفة القضاء المخـتص بتسـویة المنازعـات التـي قـد تثـور عنـد إبـرام وتنفیـذ 

  .عقد الترخیص  وتعیین القانون الواجب التطبیق

یطلق على طرفي العقد في عقود الترخیص عدة مصطلحات منها على سبیل المثال 

المرخص لهأو المستورد أو المتلقي أو المنقول إلیه، كطرف أول، والمورد أو المرخص أو 

الناقل كطرف ثاني،ویتم تحدید هذه المصطلحات وفق ما هو متعارف علیه في مكان إبرام 

                           . 23العقد

  الفرع الأول      

  المرخص    

، فمالك العلامة التجاریة 24هو الشخص المالك للعلامة التجاریة أي من قام بتسجیلها

الذي سجل علامته في سجل العلامات وفق مقتضیات القانون هو الشخص المخول بمنح 

تراخیص الاستغلال، ویجوز أن یكون المرخص شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا وسواء من 

القطاع العام أم الخاص، وفي الحالة الأخیرة فان منح التراخیص بالاستغلال للغیر یكون 

اء على قرار صادر من الجمعیة العامة للشركة وفقا لمقتضیات قانونها الأساسي وأحكام بن

                                                 
23

 .63، ص.السابقعلاء عزیز حمید الجبور،المرجع 
 .219، ص2006صلاح زین الدین،العلامات التجاریة وطنیا ودولیا ، دار الثقافة ، عمان 24
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یدخل في معنى المرخص الشركات الفرعیة وغیرها من  القانون التجاري، وتبعا لهذا

  .25المشروعات التي یشرف علیها بطریق مباشر أو غیر مباشر

  الفرع الثاني  

      المرخص له 

، 26العقد وهو الشخص الذي منحه صاحب التسجیل ترخیصا یمثل الطرف الثاني في

هذا العقد الحق في استغلال العلامة التجاریة، ویجب أن  الذي یكون له بموجب أو الطرف

تتوفر في المرخص له الشروط  نفسها الواجب توفرها في المرخص بما یتفق وطبیعة 

لطابع التجاري سواء كان المرخص له ، إذ یجب أن یكون ذو اعتبار في العملیات ذات ا

شخصا طبیعیا أم معنویا،من القطاع العام أم القطاع الخاص، وسواء كان شخصا واحدا أم 

عدة أشخاص، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الطرف المرخص له قد یكون أحد فروع المرخص 

كن أو أحد شركاته الفرعیة أو غیرها من المشروعات التي تشرف علیها بشكل مباشر، كما یم

  .أن یكون المرخص له الدولة بقطاعیها العام والمختلط

   الثانيالمطلب 

  ترخیص إیجار العلامة التجاریةعقد  إبرام احلمر 

یعتبـــر عقـــد تـــرخیص اســـتغلال العلامـــة التجاریـــة مـــن العقـــود الرضـــائیة ، بمعنـــى أن یـــتم 

التــرخیص بالإیجــاب تلتقــي إرادة الطــرفین فــي عقــد ، و  27بمجــرد تراضــي الطــرفین علــى إبرامــه

یتم تحریر العقد  والتوقیع علیه لیصبح نافذا ملزمـا لأطرافـه ، وعلیـه فـإن مرحلـة و     والقبول ،

الإبرام النهائي للعقد تسبقها عادة مرحلة المفاوضات التمهیدیة التي قد تؤدي مباشرة إلـى إبـرام 

  .العقد في حالة اقتران الإیجاب بالقبول الصادرین من المتعاقدین 

                                                 
 119، ص2000جلال وفاء محمدین،الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة 25
 .29،المرجع السابق، ص06 -03أمر 26
 .219ص ،زین الدین، المرجع السابق صلاح27
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بــالنظر إلـــى مبـــدأ الحریـــة  التجاریـــة العقـــد مباشـــرة فــي العقـــود ولهــذا فمـــن الممكـــن انعقــاد 

  .بعد توفر الشروط في إبرامه المعتمدة في النشاط التجاري

  الفرع الأول

  ترخیص استغلال العلامة التجاریةعقد  إبرامشروط صحة 

عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة على مجموعة من الأركان من تراضي  یرتكز

   .عقد الترخیص لا بد من توفرها في عناصر و ومحل وسبب

قانون الملكیة الفكریة على أن الحق في العلامة یمكن أن یكون موضوع  أقر

لعقد  ةوالتالي یرجع في ذلك إلى الأحكام العام .الترخیص، لكنه لا یضع قواعد خاصة بذلك

 .الإیجار

  ترخیص استغلال العلامة التجاریةعقد  أركان -أولا

    :التراضي-ا 

استغلال العلامة التجاریة من العقود التجاریة، فإنه لما كان عقد ترخیص : الأهلیة التجاریة 

یجب توفر الأهلیة التجاریة في طرفیه ،  ومهما یكن فان الطرف المتعاقد یمكن أن یكون 

شخصا طبیعیا ویمكن أن یكون شخصا معنویا ، فإن كان شخصا طبیعیا یجب أن یتوفر فیه  

بحیث یكون  باشرة التصرفات القانونیةشرط الأهلیة التجاریة والتي تعني قدرة الشخص على م

مسئولا عن الأعمال التي یقوم بها، أما الشرط الثاني فیهدف إلى المحافظة على الصالح 

  .العام مع منع كل الأشخاص المحظورین 

، 28منه 40المدني الجزائري حدد سن الأهلیة بتسعة عشر سنة في المادة التقنین إن 

لكن مع هذا فان القانون التجاري أورد استثناء في ما یخص القاصر الذي یرید مزاولة التجارة 

سنة والثاني بتحصله على إذن من  18من خلال توفر شرطیین، یتعلق الأول ببلوغه سن 

                                                 
 .،المرجع السابق58-75أمر 28
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من مجلس العائلة  قرارالأب إن كان على قید الحیاة أو من الأم أو أن یتحصل على 

 )من التقنین التجاري الجزائري 5المادة . (في حالة الوفاة المحكمة مصادق علیه من طرف

وأما إذا كان أحد طرفي عقد الترخیص شخصا معنویا وهذا هو الغالب في عقود الترخیص، 

ها في القانون التجاري والمدني فیتم الرجوع إلى أحكام الشركات التجاریة المنصوص عن

یحدد الطابع التجاري للشركة إما "اري الجزائري علىالتجالتقنین من  544حیث تنص المادة ،

بشكلها أو موضوعها، وتعد شركات التضامن وشركات التوصیة والشركات ذات المسؤولیة 

إن هذه .29"المحدودة وشركات المساهمة ، تجاریة بحكم شكلها ومهما یكن موضوعها

النشاط الذي الشركات تكسب صفة التاجر بحسب الشكل المعتمد ولیس بحسب موضوع  

، ومهما یكن فإن هذا العقد یتم إبرامه بین أشخاص طبیعیین أو بین أشخاص 30تمارسه

سواء كان هذا الشخص المعنوي  31معنویین، شركات ومؤسسات صناعیة أو خدمیة أو غیرها

  .تابع للقطاع العام أم الخاص

 خلو الإرادة من عیوب التراضي  

هو الشيء الذي یلتزم "إن المحل وكما عرفه الدكتور عبد الرزاق السنهوري :المحـل- ب

 32"المدین القیام به، إما بنقل حق عیني أو بعمل أو الامتناع عن عمل

 .33أقر قانون الملكیة الفكریة على أن الحق في العلامة یمكن أن یكون موضوع الترخیص

  :ة التجاریة محل العقد، وفق شروط خاصةإذ یلتزم المدین وهو المرخص له باستغلال العلام

                                                 
 .101العدد  ج رمتضمن القانون التجاري ، ، 1975.09.26في  مؤرخ59-75أمر 29
 .83ص ،2005 ،مطبعة الریاض ، قسنطینة ،الوجیز في القانون التجاري،بلقاسم بوذراع 30
 .55ص، علاء عزیز حمید الجبور، المرجع السابق 31
، ص .2005مصادر الالتزام، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،النظریة العامة للالتزام ،علي سلیمانعلي 32

56 
-33 (( Le code de la propriété intellectuelle se borne à affirmer que le droit sur la marque peut être l'objet de 

licence )).  SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna,  op.cit  p57. 
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  ذلك أن المشرع الجزائري أوجب ذكر : أن تكون العلامة موجودة عند إبرام العقد

العلامة في عقد الترخیص بحیث تخضع للإجراءات المنصوص عنها قانونا، وبالتالي 

 .لا یمكن إبرام عقد الترخیص من دون وجود العلامة فإنه

 تكون العلامة معینة تعیینا دقیقا، وهذا ما یستدعي إبراز العلامة على عقد  أن

ترخیص استغلال العلامة التجاریة ورسمها مشتملة على جمیع عناصرها سواء من 

 .حیث الشكل أم من حیث الألوان المكونة لها

 والعلامة التجاریة بصفتها مال: أن تكون العلامة مشروعة ومما یجوز التعامل فیه 

  .منقول معنوي تمثل أحد العناصر المعنویة للمشروع ویجوز التعامل فیها بمعزل عنه

إن السبب هو الغرض المباشر الذي یقصد الملتزم الوصول إلیه من وراء :السبب-ج

  .و السبب في عقد الترخیص هو استغلال العلامة التجاریة المرخص به التزامه،

  عناصر عقد الترخیص :ثانیا

یخضـع عقــد التــرخیص إلــى أحكــام عقــد الإیجار،وعلیـه فــإن عناصــر عقــد التــرخیص قــد  

مــن الأمــر رقــم  17لا تختلــف عــن العناصــر المكونــة لعقــد الإیجــار، وعلــى هــذا نصــت المــادة 

ــــي 03-06 ــــى مــــا یل ــــق بالعلامــــات عل ــــد "المتعل ــــبطلان أن یتضــــمن عق ــــة ال یجــــب تحــــت طائل

رم وفقــــا للقــــانون المــــنظم للعقــــد، العلامــــة، فتــــرة أعــــلاه المبــــ 16التــــرخیص فــــي مفهــــوم المــــادة 

الرخصــة، الســلع، والخــدمات التــي منحــت مــن اجلهــا الرخصــة، والإقلــیم الــذي یمكــن اســتعمال 

..." العلامة في مجاله أو نوعیة السلع المصنعة أو الخدمات المقدمـة مـن قبـل حامـل الرخصـة

  .اصرعدة عن ، وحسب هذه المادة فان عقد الترخیص سیتوجب توفر

باعتبارهــا محــل عقــد التــرخیص، یجــب تحدیــد العلامــة مــن خــلال الشــكل والألــوان :العلامـــة -ا

التــي تكونهــا، ســواء كانــت هــذه العلامــة تجاریــة أو صــناعیة أو علامــة الخدمــة، إذ تمثــل هــذه 

العلامــــة الشــــيء المــــؤجر بشــــرط أن تكــــون مودعــــة لــــدى المعهــــد الــــوطني الجزائــــري للملكیــــة 
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، إذ یــؤدي  06-03مــن الأمــر  16لة لدیــه، وهــذا مــا أشــارت إلیــه المــادة الصــناعیة أو مســج

  .من نفس الأمر 17عدم تحدید العلامة إلى بطلان العقد حسب المادة 

لقــــد أوجــــب المشــــرع  الجزائــــري ذكــــر مــــدة التــــرخیص بالاســــتغلال فــــي : مــــدة التــــرخیص -ب

یتمیــز بأنــه مــن العقــود مضــمون العقــد طالمــا أنــه یخضــع فــي أحكامــه إلــى عقــد الإیجــار والــذي 

الزمنیــة، بالإضــافة إلــى هــذا فــان العلامــة التجاریــة تتمیــز بخاصــیة التأقیــت، ذلــك أن الحمایــة 

ســنوات، تســري ابتــداء مــن تــاریخ إیــداع الطلــب حســب المــادة  القانونیــة لهــا تســقط بمــرور عشــر

ــــة المتعلــــق بالعلامات،وحســــب التعریــــف الــــذي قدمتــــه المنظمــــة العال 06-03مــــن الأمــــر 5 می

ــــى المــــدة المقــــررة لحمایتهــــا وفــــق  ــــة فــــان مــــدة التــــرخیص لا یجــــوز أن تزیــــد عل للملكیــــة الفكری

  .تسجیلها

أوجب المشرع الجزائري تحدید الإقلیم الذي یتم فیه الترخیص باستغلال  :إقلیم الترخیص -ج

العلامة، حیث تتیح الحصریة الإقلیمیة للمرخص له احتكارا یمكنه من تحقیق أرقام أعمال 

مرتفعة في النطاق الإقلیمي المحدد بالعقد، الأمر الذي یترتب علیه زیادة في الأرباح التي 

، هذا الترخیص یخص جزء من الأراضي 34تعود على المرخص من خلال الأقساط الدوریة

، التي یشملها التسجیل فقط مع بیان صریح بذلك الجزء من الأراضي عند الاقتضاء

مكان الترخیص بدقة، بحیث لا یجوز للمرخص له تجاوزه وإلا فإنه والمقصود بالإقلیم تحدید 

  .35یخل بالالتزامات التعاقدیة وهذا ما یؤدي إلى بطلان العقد

المقصـــود بهـــا أســـماء الســـلع والخــــدمات  :قائمـــة المنتجـــات و الخـــدمات المـــرخص بهـــا -د

عـــة ، علـــى أن تكـــون كـــل مجمو 36"تصـــنیف نـــیس"موضـــوع التـــرخیص الممنـــوح وفقـــا لأصـــناف 

مســـبوقة بـــرقم التصـــنیف الـــذي تنتمـــي إلیـــه تلـــك المجموعـــة مـــن الســـلع أو الخـــدمات فـــي ذلـــك 

التصنیف، ومقدمة حسب ترتیب أصناف التصنیف المذكور، ویؤدي عدم ذكر هـذه المنتجـات 

                                                 
 ،2001الإسكندریة،  ،عقد الامتیاز التجاري دراسة مقارنة في نقل المعارف، دار الجامعة الجدیدة للنشر،محمد محسن إبراھیم النجار34

 .54ص
 25 ،المرجع السابق ، ص 06-03من الأمر  17المادة 35
 .1957.06.15والخدمات لأغراض تسجیل العلامات ،المؤرخة في اتفاقیة نیس بشأن التصنیف الدولي للسلع 36
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المتعلــق بالعلامــات  06-03مــن الأمــر  17إذا كانــت المــادة . أو الخــدمات إلــى بطــلان العقــد

ب ذكرهــــا فــــي عقــــد التــــرخیص فــــالملاحظ هــــو عــــدم إدراج مقابــــل قــــد عــــددت العناصــــر الواجــــ

الاســــتغلال كعنصــــر مــــن عناصــــر عقــــد التــــرخیص ، و یرجــــع هــــذا إلــــى كــــون عقــــد تــــرخیص 

اســتغلال العلامــة التجاریــة مــن العقــود التــي یمكــن أن تــتم دون مقابــل ، إذ یلجــأ إلیــه أصــحاب 

فــــي إقلــــیم المــــرخص لــــه  المشــــاریع مــــن اجــــل حمایتهــــا ضــــد أعمــــال التعــــدي التــــي قــــد تطالهــــا

ــم یــتم اســتغلالها مــن  بــالترخیص باســتغلالها دون مقابــل ، أو بــالترخیص باســتغلال علامــات ل

طــــرف صــــاحبها حیــــث یعــــد اســــتغلال المــــرخص لــــه للعلامــــة المــــرخص بهــــا بمثابــــة اســــتغلال 

صــاحب العلامــة نفســه ، وبالتــالي یجنبــه هــذا التصــرف بمقابــل أو بدونــه عــدم ســقوط العلامــة 

  دم الاستغلالبسبب ع

إن عقــد تــرخیص اســتغلال العلامــة التجاریــة هــو مــن العقــود الرضــائیة التــي تلعــب الإرادة 

إن العقــود التــي یــتم إبرامهــا فــي فیهــا دورا هامــا فــي رســم بنــود العقــد والتزامــات كــلا طرفیــه ، 

فة المقـررة فـي القـانون المـدني بالإضـامجال العلامة التجاریة بصفة عامة قد تخضـع للمبـادئ 

، ویلـــزم توثیقـــه لـــدى مســـجل إلـــى بعـــض القواعـــد الخاصـــة التـــي یـــنص علیهـــا قـــانون العلامـــات

، وعقـد تـرخیص اسـتغلال العلامـة التجاریـة غالبـا مـا یبـرم بـین أطـراف لا 37العلامات التجاریـة

تتواجـد فــي مجلـس عقــد واحــد كمـا هــو الحــال فـي العقــود العادیــة، بـل كثیــرا مــا تبـرم مــن خــلال 

  . 38لاء والمراسلةالوسطاء والوك

: إن استغلال العلامة التجاریة لا یمكن الإلمام به إلا من خلال معالجته على مرحلتین      

الأولى تتعلق بمرحلة المفاوضات وما تتضمنه من اتفاقات أولیة و تلیها مرحلة الإبرام 

  . النهائي للعقد
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  :الفرع الثاني

  .للاتفاقات الأولیة في مرحلة التفاوضوالأثر القانوني  المفاوضات التمهیدیة 

تكتسي مرحلة التفاوض أهمیة للطرفین ، حیث یعبر كل طرف عن دوافع التعاقد،و 

  .الهدف و المقابل المادي لها

 بوعد بالتعاقد بالتالي یكیفهاهناك اختلاف في وصف هذه المرحلة، فهناك من  أنكما 

و  صفها بالعقد الابتدائيهناك من یالاتفاق علیها ، و  تكون ملزمة للواعد خلال مدة معینة یتم

  .تكون ملزمة لكلا طرفي عقد الترخیص بالتالي 

  :المفاوضات التمهیدیة -أولا

إن هذه المفاوضات تدور حول الحق على العلامة التجاریة التي ینوي المرخص 

الترخیص ترخیصها للمرخص له من أجل استثمارها، وتشمل هذه المفاوضات على مدة 

المقابل ائع والسلع موضوع الترخیص و البضفیه استغلال العلامة التجاریة و  والإقلیم الذي یتم

 . المادي لهذا الاستغلال، ومن ثمة تحدید التزامات الطرفین وجزاء المخالفات لبنود العقد

 عقدا نموذجیا یتضمن شروط العقد على وثیقة مطبوعة أو -وغالبا ما یكون المرخص  -   

قبول العقد : الطرف الثاني وفي هذه الحالة فإن المرخص له یكون في اختیار مقید یتمثل في

 ، أو رفضه جملة وتفصیلا 

ومن ثم عقد الترخیص یخرج عن هذا الإطار إذ إن توافق إرادة طرفي العلاقة التعاقدیة 

  :في العقد المذكور یمر حتما بما یلي

 لا بد من مفاوضات أولیة یطلق علیها اسم المفاوضات التمهیدیة أنه.  

   قد تتم هذه المفاوضات بین أطراف العقد في مجلس عقد قائم دونما وسیط ، وقد تتم

الوسطاء، وهنا تطبق القواعد الخاصة بالوكالة المقرة  أیضا بین المندوبین والوكلاء أو

  .في القواعد العامة
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 دعوة للتعاقد التي تتجسد من خلال إعلان موجه إما من قبل هناك  غالبا ما تكون

المرخص له أو من قبل المرخص،ولابد من التنویه إلى أن الإیجاب بعد أن یخرج من 

  .مرحلة المفاوضات یصبح باتا 

إذا تمت المفاوضات بالصورة التي ذكرنا سابقا فإن ذلك یؤدي إلى اتفاقات مبدئیة،حیث 

تفاقات كل مفاوض إلى حسن نیة الطرف الآخر، فیبدأ الطرفان في یطمئن من خلال هذه الا

یمثل كل واحد منهما صیغة لما  لموضوع العقد ، حیث تجسید الأهداف التي ینشدها كمحور

تم الاتفاق علیه خلال فترة المفاوضات، وبهذه الصورة یصبح الطرفان على علم بما یریدانه 

ق المبدئي ینصب على عقد شكلي، یعتبر أیضا في وبإمكانیات كل منهما، وإذا كان الاتفا

الاتفاق المبدئي، فإذا لم یستوفي الاتفاق الابتدائي الشكل المطلوب عد باطلا، وطالما أن 

  . عقد الترخیص لا یستوجب الكتابة فإن الاتفاق المبدئي لا یستوجب أن یكون كذلك

  .وضالأثر القانوني للاتفاقات الأولیة في مرحلة التفا-ثانیا 

إن المفاوضات التمهیدیة وفي كل مراحلها تنتهي بإحدى النتیجتین، إما الوصول إلى 

اتفاق نهائي یوقعه الطرفان ویلتزمان بالشروط الواردة فیه، أو تنتهي المرحلة دون التوصل 

إلى اتفاق بشان الموضوع الذي كانت تدور حوله ، إذا ما كانت المفاوضات قد انتهت 

اتفاق نهائي وتم إبرام العقد فلا إشكال هنا ، أما إذا لم یتوصل الطرفان إلى بالتوصل إلى 

ما الأثر : مثل هذا الاتفاق النهائي لإبرام عقد الترخیص، فإن السؤال الذي یطرح هو

فهل تنضوي هذه  القانوني للاتفاقات الأولیة بین المتفاوضین من حیث قابلیتها للنفاذ ؟

لا تخرج عن كونها عقودا  أنها دیة تحت صیغة الوعد بالتعاقد أمالاتفاقات الأولیة التمهی

یطبق على مثل هذه  ابتدائیة ؟من الممكن أولا أن یقال بأنها وعد بالتعاقد ذلك أنه یمكن أن

هو عقد كامل لا مجرد إیجاب، لكنه یبقى عقدا : "كما ذهب إلیه الأستاذ السنهوري الاتفاقات

صورة الوعد بالتعاقد من جانب واحد یبقى الواعد ملتزما بها  ، إن39"تمهیدیا لا عقدا نهائیا
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بانتظار رد الموعود له بالترخیص، حیث یبقى ملتزما ولا یجوز له الرجوع فیه بینمـا لا یلتـزم 

الموعود له بشيء وبذلك فإن هذه الاتفاقات الأولیة إذا ما أرید لها أن توصف بأنها عقود 

یع المسائل الجوهریة لما یراد الاتفاق علیه هذا من جهة، ابتدائیة یجب أن تحتوي على جم

 .أما من جهة أخرى یجب أیضا أن تتضمن مدة معینة لإبرام عقد الترخیص

إن تكییف الاتفاقات الأولیة من جهة كونها وعودا بالتعاقد أو عقودا ابتدائیة یعتمد على 

  .لهخص أو المرخص معیار دقیق هو مدى شمول الالتزام بالاتفاقات الأولیة للمر 

تكون ملزمة للواعد  وهكذا یتضح بأن الاتفاقات الأولیة إذا ما وصفت بأنها وعد بالتعاقد فإنها

وصفها بالعقد  الاتفاق علیها ،بینما لو تم ولا یستطیع الرجوع عنها خلال مدة معینة یتم

ظهور الرغبة ،فقبل حلول الأجل أو 40الابتدائي فإنها تكون ملزمة لكلا طرفي عقد الترخیص

لا یكتسب العقد الابتدائي إلا حقوقا شخصیة ولا یرتب التزامات، وبحلول المیعاد المحدد 

  .41لإبرام العقد النهائي ، التزم كل من الطرفین بإجراء العقد النهائي وجاز إجباره على التنفیذ

  .ترخیص إیجار العلامة التجاریةالإبرام النهائي لعقد :ثالثا 

ترخیص استغلال العلامة التجاریة إلى مرحلته النهائیة في الإبرام بعد  إذا ما وصل عقد

نجاح المفاوضات التمهیدیة یتم الانتقال إلى تحریر العقد أین یحدد مضمون عقد الترخیص 

ومحله وقیود الاستغلال والتزامات الطرفین وجزاء مخالفة الالتزامات وكیفیة انقضاء العقد 

كیفیة تسویة المنازعات السلع والخدمات موضوع الترخیص و  ءومدة سریانه وقائمة بأسما

  . وتعیین القانون الواجب التطبیق على النزاعات التي قد تطرأ

غیر أن الِمیزات الخاصة التي تمیز عقد ترخیص العلامة التجاریة كما رأینا سابقا ، قد یكون 

مة تجاریة مشهورة ، والتي لها الأثر في هذه المرحلة خاصة عندما یتعلق موضوع العقد بعلا

                                                 
 .81ص ،علاء عزیز حمید الجبور، المرجع السابق40
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 یكون فیها صاحب الحق على العلامة أو المرخص في وضع أقوى من المرخص له ، مما

  .قد ینتج عنه إملاء شروط الطرف القوي على  الطرف الآخر

  .ترخیص إیجار العلامة التجاریةصیغة عقد  -ا

العقد یقصد بصیغة عقد الترخیص الكیفیة التي یتم من خلالها تثبیت عناصر 

ومضمونه سواء تعلق الأمر بحقوق الطرفین أو التزاماتهما التي تصاغ في بنود العقد من 

جانب،وأیا كان الأمر فان عقد الترخیص یتضمن عموما دیباجة العقد والتعریفات الخاصة 

  . 42بموضوع العقد

  :دیباجة العقد .1

جــــة تبـــین أهدافــــه إن عقـــد التـــرخیص كغیــــره مـــن العقــــود التجاریـــة غالبـــا مــــا یُســـتهل بدیبا

وتوضــح خبــرة المــرخص وحاجــة المــرخص لــه والعلامــة التجاریــة كمحــل للعقد،ولهــذه الدیباجــة 

  .الوقوف على نیة الطرفین وتفسیر بنود العقد دور كبیر في

الوقوف على نیة الطرفین وتفسیر بنود العقد ، كما یبرز الدور المهم للدیباجة مـن خـلال 

القیمة الحقیقیة لكل مرحلة من مراحـل التنفیـذ، إذ لا تتـرك لأي توضح إجراءات التنفیذ وتحدید 

یــؤدي إلــى عرقلــة تنفیــذ العقــد، أمــا إلزامیــة  و مــن طرفــي العقــد التمســك بخطــأ قــد یرتكبــه الأخــر

هذه الدیباجة لطرفي العقد ومدى اعتبارها جزءا من عقد الترخیص فـإن ذلـك متـروك إلـى إرادة 

  .الطرفین
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  :لتعریفاتا .2

العادة یذكر في الوثیقة التعاقدیة وفي مستهلها على وجه التحدید التعریفات في 

والمصطلحات الواردة في تلك الوثیقة، مع بیان عوامل إنشاء المشروع المتفق علیه، وأهمیته 

، فمن بعضها البعضأو تكمل  وأهدافه بحیث تكون تعریفات هذه الوثیقة ودیباجته كلا واحد

  .لتعریفات بلغة الطرفین أو الأطراف المتعاقدة المفضل أن تحرر هذه ا

  :موضوع العقد .3

تنصب عقود الترخیص على مواضیع متمیزة، كلٌ منها یتمیز بنود تحقق أهداف  

طرفیه، لهذا تتم صیاغته بشكل یكون التركیز فیه على ما تم تحدیده من خطوط عریضة 

متمیزة بعبارات واضحة ، بحیث  تمثل المضمون التعاقدي، وهنا لا بد أن تكون هذه الصیاغة

 .تعكس فعلا حقیقة ذلك المضمون التعاقدي وهذا له أهمیة خلال مراحل تنفیذ عقد الترخیص

إن إبرام عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة یكتسي أهمیة كبیرة لأطرافه لیس فقط 

ر الملكیة لأنه وارد على العلامة التجاریة باعتبارها مال منقول معنوي و كأحد عناص

الصناعیة، وإنما لطابعه الدولي في كثیر من الأحیان ، حیث یدخل هذا العقد ضمن العقود 

التجاریة الدولیة التي تتیح لمالكیها توسیع مشاریعهم في أقالیم أخرى ، حیث توفر لها 

  .الحمایة القانونیة من دون الحاجة إلى تسجیلها فتكتسب هذه الحمایة مستندة إلى شهرتها

عقود الترخیص خاصة ذات الطابع الدولي منها، تبرز كآلیات تتحكم في نشاط  إن

  .المشروع الاقتصادي

  .المركز الاقتصادي القوي للمرخص عند إبرام العقد - ب

من خلال مراحل إبرام عقد الترخیص یتجلى وجود شروط والتزامات قد یملیها طرف 

على الآخر مستغلا وضعیته الاقتصادیة القویة في مواجهة الطرف الثاني، مما ینتج وضعیة 
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قانونیة غیر متوازنة، وهنا یظهر مدى اختلال التوازن عند إبرام عقد الترخیص، ولعل هذه 

  .لنوع من العقود مستندة إلى العدید من العوامل القانونیة والاقتصادیة الظاهرة تبرز في هذا ا

 عوامل تراجع إرادة المرخص له:  

إن اختلال التوازن الذي یمیز العلاقة بین المرخص والمرخص له عند إبرام عقد 

  ترخیص 

ادیة موضوعیة أملتها الظروف القانونیة والاقتص استغلال العلامة التجاریة، یرجع إلى عوامل

التي تسیطر على إبرام هذا النوع من العقود، فیمثل الجانب الأول التوسع في سلطان الإرادة 

  .  ، ویمثل الجانب الثاني الواقع الاقتصادي لطرفي عقد الترخیص

الحریـــة لا  الواقـــع أن إعطـــاء الإرادة هامشـــا واســـعا مـــن: التوســـع فـــي مبـــدأ حریـــة الإرادة-1

فحسب وإنما یعطي الغلبة لـلإرادة الأقـوى، فیخـرج اتفـاق الإرادتـین یجعلها حرة في تكوین العقد 

فــي نظــام یكــرس هیمنــة إحــداهما علــى الأخــرى، وقــد شــهدت الحیــاة الاقتصــادیة تركیــزا متزایــدا 

لــرؤوس الأمــوال بحیــث غــدت هــذه الظــاهرة تكشــف عــن علاقــات تبعیــة متزایــدة بــین مؤسســات 

 .43مستقلة

  .44مجال محكوم باستقلالیة الإرادة عند إبرام عقد الترخیص ، نحن في

یبدو نظریا أن القول  :الواقع الاقتصادي وأثره على العلاقة بین طرفي عقد الترخیص-2

بتدخل الدولة التشریعي یمكن أن یحد من اختلال التوازن بین طرفي العقد ، إلا أن هذا 

التدخل یظل محكوما بإرادة الدولة التي تكون معیبة بنفس درجة الخلل الاقتصادي الذي 

ادي یجد یعانیه هیكلها الإنتاجي، إن العقود الدولیة تبرز كآلیات تتحكم في النشاط الاقتص

فیها أحد الشركاء نفسه في وجوده أو بقائه تابعا للعلاقة المنتظمة ذات الامتیاز أو الحصریة 

التي أقامها مع المرخص الذي یستطیع وضعه في تبعیته اقتصادیة وتحت سیطرته، لهذا 

                                                 
 34ص ،، المرجع السابق محمد محسن إبراھیم النجار43

44 ((On est dans le domaine régie par l'autonomie de la volonté)).CHAVANNE Albert et BUERST Jean 
Jaques, op.cit, p 65 . 
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یصبح المرخص له خاضعا للمرخص لا طوال مدة التعاقد فقط وإنما یتعدى ذلك إلى لحظة 

 .لعقد انتهاء ا

 الفاعلیة المحدودة لفكرة الإذعان في إعادة التوازن.    

 وفقـا للفقـه التقلیـدي : توافر شروط الإذعـان فـي عقـد تـرخیص اسـتغلال العلامـة التجاریـة  -1

 :والحدیث تتوافر شروط الإذعان في عقود الترخیص وفي ما یلي بیان ذلك

الطرف الأقوى في عقود ترخیص استغلال العلامة التجاریة وهو المرخص  یتمتع  -

باحتكار قانوني أو فعلي یعطیه سیطرة مستمر على الطرف الآخر، فالطرف القوي 

 .لذا فإنه یرضخ دائما إلى ما یملیه المرخص من شروط الاقتصادیة،تظل له السیطرة 

ا هو ضروري وما هو غیر یتعلق الأمر بسلع أساسیة ضروریة، ومعیار م أن   -

 ضروري متغیر، وتغیره مرتبط بالظروف الاقتصادیة المحیطة والظروف الاجتماعیة

 .ونوع النشاط الذي یعبر عنه العقد

أن یصدر إیجاب عام ونموذجي بحیث لا یستطیع القابل أن یعدل في شروطه، وهذا   -

إلى احتكار ما تمتنع عنه إرادة المرخص له لضعف مركزه الاقتصادي بالنظر 

 .45المرخص

التمكن التكنولوجي للمرخص في عقود ترخیص استغلال العلامة التجاریة خاصة إذا   -

اصر الملكیة الصناعیة، كان هذا العقد ضمن حزمة من عقود التراخیص الخاصة بعن

لإنتاج وهذا غیر متاح إدماج المعارف التكنولوجیة الجدیدة في عملیة ایتیح له 

مما یجعل المرخص له مقید ببعض الشروط یفرضها علیه المرخص للمرخص له ، 

  .وقطع الغیار و هدا ما یعرف بالشروط التقییدیة الأولیةفیما یخص شراء المواد 

المدني التقنین من  110لقد نص المادة : إخفاق نظریة الإذعان في إعادة التوازن -2

إذا تم العقد بطریق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفیة " الجزائري على أنه

جاز للقاضي أن یعدل هذه الشروط أو أن یعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا 
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، فلا یجوز 46"لما تقضي به العدالة ، ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك

ریعة للقاضي أن یعدل في شروطها أو أن یعفي أحد المتعاقدین منها لأن العقد ش

، أما في عقود الإذعان فیختلف 47المتعاقدین كما أن الشك یؤول لمصلحة المدین

الأمر فللقاضي لأن یعدل في شروطها التعسفیة بل وله أن یُعفى منها الطرف 

  .48المذعن سواء كان هو الدائن أو المدین

من القانون المدني الجزائري بأن یؤول الشك في عقود  112/2كما تقضي المادة 

ذعان لمصلحة الطرف المذعن، حیث یضفي ظاهر النص حمایة كبیرة للمرخص له، الإ

فیها وفقا لوجهة نظر  وتبقى إرادة المرخص مقیدة في الحدود و التي تكون الشروط التعاقدیة

  :المحكمة، غیر أن تطبیق هذا النص من الناحیة الواقعیة تعتریه صعوبتان

والمــرخص لــه یــنعكس علــى دولــة المــرخص اخــتلال التــوازن الاقتصــادي بــین المــرخص 

ودولة المـرخص لـه، وهـذا الاخـتلال یجعـل مـن السـلطة القضـائیة فـي دولـة المـرخص لـه واقعـة 

تحـت وطـأة الضـغوط الاقتصـادیة، یضـاف إلــى ذلـك أن الـنص المتقـدم یعطـي المحكمـة ســلطة 

، الأمــر الــذي إحــلال إرادتهــا محــل إرادة المــرخص لتعــدیل أو إلغــاء مــا تــراه مــن شــروط تعســفیة

یجعــــل مــــن تنفیــــذ الأحكــــام الصــــادرة فــــي هــــذا الخصــــوص محــــل شــــك خــــارج الولایــــة الإقلیمیــــة 

للمحكمة، كذلك فإن المـرخص لـه یضـطر إلـى التواطـؤ مـع المـرخص مرتضًـیا لنفسـه الخضـوع 

  . 49لعقد غیر متوازن، مفضلا ذلك على عدم وجوده

ي حالة غموض النص، وهذا ما وبهذا المعنى لا یكون للمحكمة دور في التفسیر إلا ف

  .یمكن للمرخص تجنبه عند صیاغة العقد باللجوء إلى شرط التحكیم

ـ تراجع الحمایة القضائیة للمرخص له في ظل سلطة المحكمة المشروطة في التفسیر، إذ إن 

 القاضي إن لم یهتد إلى استخلاص النیة المشتركة للمتعاقدین استخلاصا واضحا ورأى أن
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من القانون المدني التي تقضي 112مل عدة وجوه، فإنه یعتمد على نص المادة تفسیرها یحت

بأن یؤول الشك في مصلحة المدین وهذه القاعدة تبررها عدة اعتبارات، غیر أن هذه المادة 

قد أوردت استثناء على هذه القاعدة خاصا بتفسیر الشك في عقود الإذعان ، فقضت المادة 

یل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف لا یجوز أن یكون تأو " بأنه

الغامضة والشك لمصلحة المدین، فإنه استثناء  راتا، فإذا كان الأصل أن تفسر العب"المذعن

، غیر أن الأمر یختلف بالنسبة لعقد ترخیص 50یفسر لمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائنا

صون دائما على اشتراط التحكیم لفض استغلال العلامة التجاریة، حیث یحرص المرخ

النزاعات بعیدا على القضاء الوطني، وذلك حرصا على إعطاء هذا العقد الطابع الدولي لكي 

 .لا یخضع بالتالي للقوانین الوطنیة

بناء على ما تم ذكره فإن إبرام عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة یكتسي أهمیةً 

قد بدءا بالمفاوضات إلى غایة التوقیع على العقد، ذلك أن كبیرة في جمیع مراحل إبرام الع

هذه المرحلة تُبنى علیها جمیع المراحل اللاحقة للعقد سواء تعلق الأمر بالحقوق والالتزامات 

ظر في المنازعات الممكن نشوؤها أو كیفیة تنفیذ العقد وحتى انقضائه والجهات المخولة بالن

 دیة ومهارة عالیة في كیفیة صیاغةبجوانبه الاقتصا وتحریر العقد یتطلب إحاطة كبیرة،

، التفسیر غیر الصحیح لبنود العقد واختیار المصطلحات التي یجب انتقائها من أجل تجنب

 بالإضافة إلى هذا فإن طبیعة هذا العقد وتبلوره كصیغة قانونیة أملتها التطورات المتسارعة

، على المستوى الدولي أیضالنشاط رؤوس الأموال ، لیس فقط على المستوى المحلي وإنما 

وارتباط هذا العقد بالعلامات المشهورة و بالعقود الدولیة الناقلة للتكنولوجیا یجعل من طرفي 

، مما یتیح للمرخص في ة التجاریة في وضعیة غیر متوازنةعقد ترخیص استغلال العلام

وفر شروط ، وهذا ما یؤدي إلى تان أن یملي شروطه على المرخص له یكثیر من الأح
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التي ، وإن حاول المشرع حمایة الطرف المذعن فیه ـ لم توفق في الإذعان في هذا العقد و 

  .ذلك بسبب تأثیر العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة وحتى القانونیة في هذا العقد

   الثالثالفرع 

  العلامة التجاریةترخیص إیجار إثبات عقد 

  

" المتضمن القانون التجاري الجزائري على أنه 59-75من الأمر  30تنص المادة  

  :ثبت كل عقد تجاري 

 .بسندات رسمیة  .1

 .بسندات عرفیة  .2

 .فاتورة مقبولة  .3

 .بالرسائل  .4

 .بدفاتر الطرفین  .5

 .51 "بالإثبات بالبینة أو بأي وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها .6

اعتبـــار أن عقـــد التـــرخیص مـــن العقـــود التجاریـــة ، فـــإن إثباتـــه یـــتم مبـــدئیا بجمیـــع طـــرق علـــى 

الكتابــة أهــم  تجعــل مــن الإثبــات التــي اقرهــا المشــرع، غیــر أن الطبیعــة الخاصــة لهــذا العقــد قــد

 المـرخص لـه یمثـل المـرخص أو وسیلة من وسائل إثبات هـذا العقـد، سـواء باعتبـار أن مشـروع

  .الأحوال ، أم باعتباره اتفاقیة بین طرفي العقد تجاریة في أغلب شركة

 .الورقة الرسمیة كوسیلة لإثبات عقد الترخیص: أولا

إن الورقة الرسمیة هي كل ورقة صادرة من شخص مكلف بخدمة عمومیة أو موظف 

عام یقوم بتحریرها من حیث نوعها، ومن حیث مكان التحریر حسب القواعد المقررة قانونا 

، حیث یشترط لصحة هذه الورقة 52یثبت فیها ما تلقاه من ذوي الشأن أو ما تم على یدیه 

بكتابة الورقة موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف أن یقوم : توفر ثلاثة شروط هي 

                                                 
 .السابق، المرجع متضمن القانون التجاري، 59-75أمر 51
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بخدمة عامة، وأن یكون هذا الموظف مختص بكتابتها، وأن یتم تحریرها طبقا للأشكال 

، وتتنوع هذه المحررات 53من القانون المدني 324المقررة قانونا وفق ما جاءت به المادة 

ادرة عن موظف عمومي صاحب الأوراق الرسمیة الإداریة وهي المحررات الص: الرسمیة إلى

وهي المحررات الصادرة : الاختصاص والصلاحیات ، والسندات القضائیة والشبه قضائیة

عن القضاء والتي تتصل بممارسة وظیفتهم ، وكذلك المحررات الصادرة عن المحضرین 

القضائیین أثناء مباشرتهم لمهامهم وكتاب الضبط هي أوراق رسمیة، والأوراق والسندات 

وثیقیة وهي المحررات الصادرة عن الموثقین بطلب من الأطراف وكذلك المحررة من طرف الت

، وعلى هذا الأساس فإن عقد ترخیص استغلال العلامة  54موظفي السلك الدبلوماسي

التجاریة یحتوي على محررات رسمیة لها الحجیة الكاملة في الإثبات، ولا یمكن الطعن فیها 

 .إلا بالتزویر 

الكتابة في دول المجموعة الأوروبیة على الإثبات وإن كان القانون الفرنسي  یقتصر دور

بإضفائه  یعترف لمالك العلامة التجاریة بالحق علیها دون اشتراط الكتابة أو التسجیل و ذلك

  .إذ یكسبها حجیة على الكافة الحمایة على العلامات التجاریة الشهیرة

قائما للمرخص أو المرخص له یجب أن یتم  إن تعدیل عقد الشركة باعتباره مشروعا

وفقًا للإجراءات القانونیة المنظمة لهذه الشركة ، ذلك أن كل تعدیل یطرأ على عقد الشركة 

من القانون المدني الجزائري والتي  418یكون مكتوبا تحت طائلة البطلان حسب المادة 

 ، وكذلك یكون باطلا كل یجب أن یكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا"على أنه  تنص

  55".س الشكل الذي یكتسبه ذلك العقد ما یدخل على العقد من تعدیلات إذا لم یكن له نف

إن كتابة التعدیل القائم على مشروع أحد الطرفین الذي یتخذ شكل شركة تجاریة یمكن أن 

یكون وسیلة لإثبات عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة دون أن یكون شرطا للانعقاد ، 

                                                 
53
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وبالنظر إلى أحكام التشریع الجزائري فإن الكتابة في عقد ترخیص العلامة التجاریة له دور 

حتى ولو لم یلزم المشرع توثیقه لدى موثق عمومي، وعموما فتخلف الكتابة یبدو في الإثبات 

بالنسبة للدول التي اعتبرتها شرطا للانعقاد أو التي  نظریا، إذ تبدو أهمیتها بالغة سواء أمرا

حكم توثیق العقد یختلف باختلاف النظرة إلیه فإن تم 56اكتفت بإعطائها حجیة في الإثبات

اعتبار أنه ركن في العقد فعندئذ یكون باطلا، أما إذا تم النظر إلیه على النظر إلیه على 

  .أساس أنه لیس ركنا في العقد فعندئذ یكون العقد صحیحا

تأسیسا على ما سبق فإن عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة قد یتخذ الشكل 

خیص أو لمقتضیات الرسمي لیس بسبب اشتراط المشرع لذلك ، وإنما لإرادة أطراف عقد التر 

قانونیة مرتبطة بتعدیل عقود الشركات في شكل رسمي ، عند توسیع نشاط الشركة التجاریة 

  .لیشمل استغلال العلامة موضوع الترخیص

 .الترخیص باعتبارها ورقة عرفیة اتفاقیة: ثانیا

یشترط لقید رخصة استغلال العلامة التجاریة تقدیم عقد الترخیص أو مستخرج مطابق 

وهذا ما قد یتم بعقد توثیقي محرر من طرف موثق عمومي باتفاق الأطراف ، كما یمكن  له،

أن یكون اتفاقیة بین طرفي العقد تمثل ورقة عرفیة ، لكن هذا لا یعني أن عقد الترخیص 

عقد شكلي إذ لا یكون نافذًا في مواجهة الغیر إلا بعد إجراء القید في سجل العلامات والنشر 

خیص استغلال العلامة التجاریة هو عقد رضائي ینشأ بین طرفیه بموجب ،و عقد تر 57عنه

الإیجاب والقبول من دون اشتراط الرسمیة في ذلك، وهذا ما یدل على صحة العقد بالاتفاقیة 

المنشأة بین طرفیه ، إذ تعتبر الوثیقة أو الاتفاقیة المبرمة بینهما ورقة عرفیة إذا توفرت 

الكتابة  من القانون المدني الجزائري وهي 327نص المادة شروطها المنصوص علیها في 

  ، فبالنسبة للكتابة ولما كان المحرر العرفي المعد للإثبات58والتوقیع ویكون له تاریخ ثابت

                                                 
   .43ص، المرجع السابق  ، محمد محسن إبراھیم النجار56
 .87ص  ،حسام الدین عبد الغني الصغیر، المرجع السابق57
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مدلولا كتابیا، فانه من البدیهي أن یكون مكتوبا وهذه الكتابة لا تخضع لشروط شكلیة 

بة خطیة أو غیر خطیة فتكون خطیة إذا تستوجب صحتها بل تتولى أن تكون هذه الكتا

كتبت بخط واحد  من ذوي الشأن أو من الغیر الأجنبي على الورقة أو أن یكون عدیم 

  .عمومي بغیر صفته رسمیة حتى ولو كتبها موظف الأهلیة ، فذلك لا یؤثر في صحة الورقة

إذ منه تستمد هذه أما التوقیع فیعتبر من أهم العناصر في الورقة العرفیة المعدة للإثبات 

الورقة قوتها ، وخلوها من هذا التوقیع یجعلها مبدأ ثبوت بالكتابة دون أن تكون لها أي قیمة 

، ویكون هذا التوقیع بكتابة اسم ولقب المعني، كما یمكن أن تكون باسمه أو لقبه أو كنیته 

ابة الاسم واللقب أو باسم الشهرة على انه إذا تم التوقیع بعلامة فان ذلك لا یكفي إلا بكت

، لتكون الورقة العرفیة المعدة للإثبات موقعة من مها، ویكون هذا التوقیع بخط الیدأما

العقد ملزما للجانبین، ویكون هذا التوقیع عادة في أسفل الورقة لیكون جامعا  الطرفین إذا كان

لغیر فإن مضمون ، أما عن حجیة الورقة العرفیة اتجاه ا 59لكل البیانات التي تضمنتها الورقة

جاء لیؤكد أن العقد العرفي لا یكون حجة  60من القانون المدني الجزائري 328نص المادة 

على الغیر إلا من یوم اكتسابه لتاریخ ثابت من خلال تسجیل العقد أو ثبوت مضمونه في 

 عقد آخر حرره موظف عام أو من یوم التأشیر علیه أو من یوم وفاة أحد الذین وقعوا أو لهم

 خط على المحرر، وبالتالي فتحریر

الترخیص سواء باللجوء إلى الموثق أو إلى وثیقة الاتفاقیة المبرمة بین طرفیه له نفس  عقد

الحجیة القانونیة تجاه الغیر بعد القیام بجمیع إجراءات التسجیل الذي یكون له الأثر الفعال 

  .على هذا العقد 

لقد أدى تطور المشروع الاقتصادي إلى بروز العدید الآلیات التي تهدف إلى توسیع هذا 

المشروع وإلى تحقیق ربح أكثر مما أدى بالقانونیین إلى وضع الصیغ القانونیة التي تكفل 

هذه الآلیات، وعلى اعتبار أن العلامة التجاریة تمثل قیمة مادیة للمشروع أمكن لصاحبها 

                                                 
59

 .161ص ،مصر ،دار الجامعیة  ،الإثبات في المواد المدنیة والتجاریةمحمد حسن قاسم،
 .، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني  58- 75الأمر 60
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معزل عن المشروع وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري والفرنسي بخلاف التصرف فیها ب

التشریع المصري من خلاف الترخیص لمشروع آخر باستغلال العلامة التجاریة المملوكة 

  . للأول

یوصف هذا العقد بأنه من عقود الاعتبار الشخصي التي یلعب فیها شخص المتعاقد 

لا یمكن انتقاله إلى الورثة إلا بنص صریح في العقد ، أهمیة بالغة عند إبرام العقد وبالتالي 

توات التي یدفعها المرخص ن عقود عدم الاعتراض ، إذ تمثل الأكما أنه یوصف بأنه م

للمرخص له مقابل استغلال هذه لعلامة وهذا ما یسمیه البعض بمقابل التعدي الذي تتعرض 

د من أجل إنتاج آثاره ، ولكن العلاقة له العلامة ، وتطبق أحكام عقد الإیجار على هذا العق

بینهما هي علاقة خصوص بعموم فكل عقد ترخیص هو عقد إیجار والعكس غیر صحیح ، 

ویرجع ذلك إلى السمات الخاصة التي تمیز هذا العقد أهمها ارتباطه بأحد العناصر الملكیة 

تي یؤدي عدم الصناعیة وهي العلامة التي تمثل احد العناصر المعنویة للمشروع ، وال

  .استغلالها إلى سقوطها

ویتم إبرام عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة وفقا للمبادئ العامة للعقود بالإضافة 

إلى العناصر الخاصة المنصوص عنها في القانون المنظم للعقد، حیث یتم الاتفاق على 

الأولى بدراسة  التكالیف والشروط بین الطرفین وفقا لمفاوضات تتم على مرحلتین تهتم

السوق، فیما تهتم الثانیة بإبرام العقد النهائي، حیث تراعى فیه الألفاظ بدقة متناهیة لما لها 

من أهمیة خاصة في حالة وقوع نزاع بین المتعاقدین ، ونظرا لتوسع طرفي عقد الترخیص 

تكافؤ بینهما في إعمال مبدأ سلطان الإرادة والظروف الاقتصادیة لكلا الطرفین ، یبرز عدم ال

عند إبرام العقد سواء في شروط العقد أو التزاماته مما یؤدي إلى عدم الوازن بین طرفیه مما 

  . یقرب هذا العقد من عقود الإذعان 

یكون عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة نافذا في مواجهة الغیر إلا من یوم  لا

ویخول التسجیل العدید من الحقوق لصالح . ستجیله لدى الهیئة المختصة بالعلامات التجاریة
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المرخص له في صورة عدم العدول عن التسجیل إلا بموافقة صریحة من المرخص له، وهذا 

إن كان عقد الترخیص استغلال العلامة التجاریة یضاعف من حمایة  لمشروعه ، لكن و 

فرص الربح لطرفیه من الناحیة الاقتصادیة إلا أن عدم التوازن الحاصل بینهما عند إبرام 

  .  العقد قد یمتد إلى آثار هو حتى إلى ما بعد انقضاء العقد

المدة، و بما أن الأمر عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة من العقود المستمرة و المحددة 

بین  كذلك فإن المبدأ العام الذي یحكم فترة سریان عقد الترخیص هو أن الرابطة التعاقدیة

 إلى الأطراف تبقى مستمرة إلى أن یحین الأجل الذي تم تحدیده، فینتهي العقد دون حاجة

قضاء المدة ولا سابق تنبیه ، من هنا فإن الصفة الأساسیة لهذا العقد هي أنه ینقضي فعلا بان

یستطیع من خلالها أحد الطرفین كقاعدة أن یستقل بنقضه أو بتعدیله ما لم یجز له الاتفاق 

، و تستمد هذه القاعدة مبررات وجودها من مبدأ القوة الملزمة للعقد، و إذا 61بذلك أو القانون

ى كان هذا هو الأصل في عقد الترخیص فلیس هناك ما یمنع الطرفین من الاتفاق عل

  .62استمرار الرابطة التعاقدیة بعد انتهاء مدتها، سواء كان هذا الاتفاق صریحًا أم ضمنیًا

عادة ما ینص عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة على حق كل من الطرفین في 

، هذا في حال حصول حالة من لطریقة المبینة أعلاه وفي أي وقتإنهاء العقد بغیر ا

د والتي تشمل حالة التنازل عن العلامة موضوع عقد الترخیص أو الحالات التي یعددها العق

  .بطلان أو اندماج أحد طرفیه في مشروع آخر

  

  

  

  

                                                 
 .المرجع السابق ،  58-75من الأمر  106المادة 61
 171ص  ، الجبور ، المرجع السابقعزیز حمید  علاء62
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  الفصل الثاني

  هوانقضاء العلامة التجاریة إیجارآثار عقد ترخیص 

إن إبرام عقد تـرخیص اسـتغلال العلامـة التجاریـة یرتـب العدیـد مـن الآثـار التـي تقـع علـى 

والتـــي تمثـــل فـــي مجملهـــا التزامـــات طرفـــي عقـــد الإیجـــار، ولكـــن عقـــد تـــرخیص عـــاتق طرفیـــه 

استغلال العلامة قد ینفرد بالعدید من الالتزامات و یعود هـذا إمـا لطبیعـة محـل عقـد التـرخیص 

وإما لوروده على عنصر من العناصر المعنویـة للمشـروع وارتباطـه بالعلامـات المشـهورة، لكـن 

قد تثور المنازعات بـین طرفیـه فـي بدایـة مراحـل تنفیـذه أو أثنائهـا  العقدتنفیذ التزامات هذا  عند

نتیجــة لإخــلال أحــد طرفــي العقــد أو كلاهمــا بالالتزامــات والشــروط التعاقدیــة ســواء كانــت واردة 

فــي بنــود العقــد أو الملاحــق المعتمــدة لــه، وأیــا كــان الأمــر یجــب تســویة المنازعــات بینهمــا عنــد 

لـى الجهـات القضـائیة المختصـة، وعلـى اعتبـار عقـد تـرخیص اسـتغلال نشوؤها وذلك باللجوء إ

  .العلامة التجاریة من العقود المستمرة فإن انقضائه قد یتم بالطرق المألوفة في عقد الإیجار

آثـــار عقـــد تـــرخیص إیجـــار العلامـــة التجاریـــة والالتـــزام دراســـة  إلـــىذالك ســـنعرج للإلمـــام بـــ

 انقضـاء عقـد تـرخیص إیجـار العلامـة التجاریـة بدراسـة ، لنختـتم المبحـث الأول في  بالضمان

  .في المبحث الثاني
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  الأول المبحث

  والالتزام بالضمانترخیص إیجار العلامة التجاریة آثار عقد 

یرتب عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة التزامات على عاتق طرفیه یتعین علیهما 

وذلك في مقابل حقوق یستحقانها بموجب العقد نفسه، وإن الالتزامات تنصب  الالتزام بها

عموما على قیام المرخص بتسلیم ونقل حق الانتفاع بالعلامة موضوع العقد وضمان الانتفاع 

وغیر ذلك من الالتزامات التي تكون مشتركة بین المرخص والمرخص له، كما أن للمرخص 

یه إما بشكل دوري أو دفعة واحدة حسب الاتفاق، غیر أن الحق بالمقابل الذي قد یحصل عل

آثار العقد قد لا تقتصر على أطرافه فحسب وإنما تمتد إلى الغیر الذي یتعامل مع المشروع 

  .الذي تحمل منتجاته العلامة موضوع عقد الترخیص

  الأول المطلب

  بین طرفیهترخیص إیجار العلامة التجاریة آثار عقد 

مجموعة من الالتزامات على عاتق طرفیه، تمثل في مجملها الالتزامات  یرتب عقد الترخیص

الخاصة بعقد الإیجار ، وهذه الالتزامات لا تقتصر على أحد الطرفین ولكنها متبادلة، إلا أن 

عقد ترخیص استغلال العلامة قد یستأثر بمجموعة من الالتزامات الخاصة سواء بوصفه 

د مركب كعقود الامتیاز التجاري، أو العقود التي تمثل عقدا بسیطا أم بوصفه جزءا من عق

حزمة من تراخیص عناصر الملكیة الصناعیة ، ولكن نظرا لهذه الاعتبارات ولكون عقد 

الترخیص من العقود التي تحمل التزامات غیر متوازنة عند إبرامه قد نجد من البنود ما 

حریة  هذه الأخیرة قائمة على یتعدى حد الإذعان لیمس ببعض مبادئ التجارة طالما أن

 .المنافسة والأسعار
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  الأولالفرع 

  التزامات المرخص

63.یتحمل مانح الرخصة التزامین خاصین بالمؤجر، واجب التسلیم وواجب الضمان  

واجب التسلیم وواجب الضمان الالتزامات التقلیدیة لعقد الإیجار التي تسري على عقد  یمثل

  .ترخیص استغلال العلامة التجاریة

  :الالتزامات التقلیدیة.أ

واجب التسلیم یتمثل في وضع العلامة تحت تصرف المرخص له، و  :واجب التسلیم -1

المرخص له في حدود  صاحب العلامة یقبل أعمال الاستغلال التي یقوم بها

وتبعا لذلك وفي حال قیام المرخص خلال فترة العقد بأي تطویر . النصوص التعاقدیة

أو تغییر على شكل العلامة، لا بد أن یتعهد المرخص بأن یقوم بإخطار المرخص له 

بهذا التطویر أو التغییر من دون تأخیر، وفي هذه الحالة یقوم المرخص له 

طریقة استخدامه للعلامة مع التطویر الجدید  تلاءممن أجل أن بالإجراءات المعقولة 

هذه الإجراءات على مستوى الهیئة المختصة  الذي أدخله المرخص علیها، حیث تتم

 .التجاریةبالعلامة 

إن ترخیص صاحب العلامة التجاریة باستغلال علامته من طرف الغیر لا یؤدي إلى 

  .لها نقل ملكیته

  

  

  

                                                 
63 ((Le donneur de licence assume les deux obligations caractéristiques du loueur ; obligation de délivrance et 
obligation de garantie, auxquelles il faut ajouter diverses autres obligations, plus typiques de la licence de 

marque)). SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna ,op.cit p 59 
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  :واجب الضمان -2

واجــب الضــمان الملقــى علــى عــاتق المــؤجر ینقســم تقلیــدیا إلــى ضــمان العیــوب الخفیــة   

 وعدم التعرض؛ بالنسبة للضمان الأول ، تعتبر العیوب التي تلحـق العلامـة هـي العیـوب التـي

  .تمس الحق في العلامة والتي تؤدي إلى إبطالها

حق المرخص به،  الضمان بعدم التعرض یلزم المرخص بتأمین الانتفاع الهادئ بال  

كما علیه حمایة المرخص له ضد كل إزعاج صادر عن الغیر، وبإبطال أعمال التقلید 

في الواقع، . والدفاع عن المرخص له في كل دعاوى التقلید المرفوعة ضده من طرف الغیر

العقد یبرم عادة بین المهنیین فالبنود الواردة فیه یمكن أن تكون مضیقة أو  هذا وبما أن

لالتزامات الطرفین إلا ما تعلق منها بالتعرض الشخصي من طرف المرخص الذي  موسعة

 .لا یمكن إلغاءه

إن المرخص یحافظ على تسجیل العلامة بالنسبة للمنتجـات موضـوع التـرخیص و یجـدد   

ـــة ضـــمان مـــن المـــرخص لوجـــود و  هـــذا التســـجیل إن اقتضـــى الأمـــر، وهـــذا الشـــرط هـــو بمثاب

، بالإضـافة  64مكن المرخص له مـن الانتفـاع بـه بحسـب العقـد استمرار موضوع الترخیص لیت

نأن یتنازل عن حقوقه التي اكتسبها من خلال التسـجیل حمایـةَ  إلى هذا فإن المرخص لا یمك

للمــــرخص لــــه وذلــــك فــــي صــــورة العــــدول عــــن التســــجیل الــــذي یمكــــن أن یحصــــل مــــن طــــرف 

إذا ســـــجلت المصـــــلحة " علـــــى 277-05مـــــن المرســـــوم  26المـــــادة المـــــرخص ، حیـــــث تـــــنص

لعــدول عــن تســجیل العلامــة إلا بتقــدیم تصــریح  المختصــة عقــد التــرخیص ، لا یجــوز لهــا قبــولا

، وبنـاءً علـى نـص هـذه 65"ینص على موافقة المستفید من الرخصة المسجلة على هـذا العـدول

ضـــوع عقـــد التـــرخیص إلا أن عملیـــة المـــادة فـــإن المـــرخص وبـــالرغم مـــن أنـــه مالـــك للعلامـــة مو 

  .الترخیص باستغلالها تمنعه عن العدول عن تسجیلها

  
                                                 

64 SCHMIDT-SZALEWSKI  Joanna ,op.cit p 59. 
65 Ibid ,p59. 
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 :الالتزامات الخاصة بعقد الترخیص.ب 

المرخص في مواجهة المرخص  بالإضافة إلى الالتزامات التقلیدیة للمؤجر التي یلتزم بها

له، هناك التزامات أخرى قد تضاف بعقد الترخیص ، ومن أكثرها تردد یمكن إحصاء الالتزام 

  .بالحصریة والالتزام بتقدیم المساعدة التقنیة للمرخص له والالتزام بإیداع العلامة بالخارج

إن تقدیم المساعدة الفنیة من المرخص إلى المرخص له  : تقدیم المساعدة الفنیة  -1

التزام جوهري على المرخص أن یلتزم به طوال مدة العقد، و تخلف هذا الالتزام یجیز 

للمرخص له طلب الفسخ أو البطلان لعیب في محل العقد، وللمساعدة الفنیة 

 :  مظهران

  .تمكین المرخص له من المعرفة الفنیة: الأول 

، والمساعدة الفنیة مرادف للمعرفة الفنیة في حركتها، ویعد 66مرتبط بالتحسینات: والثاني

الالتزام بتقدیم المساعدة الفنیة التزاما قانونیا ویمكن تقسیم مراحل تقدیم المساعدة الفنیة إلى 

الأولى وهي المرحلة السابقة عن بدء النشاط وتتمثل في دراسة السوق واختیار : ثلاث مراحل

ماكن لمنشأة المرخص له، والثانیة مرحلة بدء النشاط إذ یقوم المرخص بالإشراف أنسب الأ

على عناصر دعایة المرخص له وكذلك كل ما یرتبط ببدء النشاط، والمرحلة الثالثة هي 

ورة المألوفة المرحلة التالیة لبدء النشاط وحتى انتهاء العقد، وفي هذه المرحلة تبرز الص

بر عن علاقة زمنیة فنیة تجمع طرفي العقد، هذا ویمكن إضافة نوعین إذ تعللمساعدة الفنیة ،

، 67الفنیة؛ نوع یدخله المرخص وآخر یدخله المرخص له من التحسینات إلى المعرفة

بالإضافة إلى هذا یمكن للمرخص أن یقدم نماذج من المواد التي تحمل العلامة مثل ورق أو 

علب التغلیف و مواد الدعایة و ما شابه من المواد التي تحمل العلامة، و یتوجب علیه في 

حال عدم موافقته على أي من طرق العلامات بحسب هذه النماذج أن یعلم المرخص له 

                                                 
. 221ص ،محمد محسن إبراھیم النجار ، المرجع السابق
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قولة، و إلا فإنه یعتبر موافقا على طریقة استعمال العلامات بحسب هذه مع بذلك خلال مدة

 .النماذج

ویجد هذا الالتزام أهمیته في الحفاظ على سمعة العلامة التجاریة موضوع عقد الترخیص 

لدى جمهور المستهلكین ، لأن اختلاف مواصفات نفس المنتج الذي یحمل نفس العلامة قد 

 .ن اقتنائهایؤدي إلى عزوف المستهلك ع

بالإضافة إلى الالتزامات السابقة فإن عقد الترخیص یتضمن  :إیداع العلامة في الخارج  -2

الالتزام بإیداع العلامة في الخارج، ومؤدى هذا أن عقد الترخیص الذي یتضمن ترخیص 

استغلال العلامة التجاریة خارج الإقلیم الجغرافي لبلد صاحب تسجیل العلامة موضوع 

وجب معه إیداع العلامة موضوع الترخیص في بلد المرخص له حتى یضمن العقد، یست

معها هذا الأخیر الحقوق الناتجة عن تسجیل العلامة، والمتمثلة خاصة في عدم تعرض 

أن  الغیر للمرخص له عن طریق أعمال التقلید ، غیر أن هذا الالتزام یبقى نسبیًا، ذلك

ورة والتي تكتسب الحمایة القانونیة حتى وان هذا العقد وفي الغالب یتعلق بعلامات مشه

و لا تكتسب هذه العملیة أهمیة إلا إذا كانت العلامة ذات سمعة  لمیتم تسجیلها

 .68عالمیة

عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة على طرفیه التزامًا   یُنشئ :الحصریة الإقلیمیة   -3

، ویأخذ التزام 69وإن اختلف مظهره تبعًا لمركز أطراف العقد  متبادلا یتشابه في مضمونه

المرخص بالحصریة مظهرین ؛ یتمثل الأول في امتناعه عن كل عملیة بیع أو أداء 

خدمة داخل النطاق الإقلیمي لأي من المرخص لهم، سواء أكان ذلك البیع بالطرق 

مثل في ضبط الحصریة داخل فیت: التقلیدیة أو بالمراسلة أو بغیرها، أما المظهر الثاني

                                                 
 .253فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ، ص 68
 .225ص ،محمد محسن إبراھیم النجار ، المرجع السابق69
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وهذا الضبط یجعل من المرخص حَكمًا بین المرخص لهم دون  شبكة المرخص لهم

  .70تجاوز أي منهم نطاقه الإقلیمي على حساب الآخر

  الفرع الثاني

  التزامات المرخص له

إن عقد ترخیص استغلال العلامة والتجاریة هو من العقود التي تخضع في أحكامها 

إلى عقد الإیجار، وعلیه فإن طرفاه یخضعان إلى أحكام المؤجر والمستأجر، وبالتالي فإن 

المرخص له یلتزم بمجموعة من الالتزامات یمكن حصرها في ثلاث فئات ؛ الأولى الإلزام 

والثانیة خاصة بالالتزام باستغلال العلامة التجاریة محل بأداء مقابل الاستغلال، 

  .الترخیص،والثالثة الالتزام بالشروط التقییدیة

  :الالتزام بأداء المقابل   - أ

یمثل  أداء المقابل من طرف المرخص له الطابع الاقتصادي لعقد الترخیص وبالطبع 

تحدد هذه  .الاستغلال مقابل الاستفادة من ترخیصك المتفق علیه ثمنالیسدد المرخص له 

أتوات، التي ، و 71عقد، ویتمثل في أغلب الأحوال في دفع جزافيبكیفیات دفعها  المبالغ و

و یقوم المرخص له بدفع مبالغ معینة . تمثل نسبة من الأرباح المتأتیة من استغلال العلامة 

نسبة  للمرخص على سبیل مقابل الترخیص، كما یمكن أن یكون الاتفاق على أن یتم دفع

مئویة من المبیعات السنویة بشرط أن لا تقل هذه النسبة عن مبلغ معین، حیث یتم دفع 

المبلغ مقدماً عند توقیع عقد الترخیص أو خلال فترة بسیطة بعد ذلك كضمانة لدفع الفوائد 

الضروریة لحساب العوائد المتفق  بأن یمسك الدفاتر اللازمة السنویة، كما یتعهد المرخص له

و بأن یُمكِن المرخص من الحصول على نسخ منها إن طلب ذلك، ویتفق عادة على  علیها

                                                 
.59ص  نفسھ،المرجع  70 

71
 (( licencié doit évidemment payer le prix convenu pour bénéficier de l'autorisation d'exploiter. Ces montants 

et modalités sont définis par contrat. Il consiste, le plus souvent, en un versement forfaitaire et de redevance -  
royalties  - )) SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna  , Op.cit p 60. 



47 
 

كیفیة دفعه في الوثیقة التعاقدیة كما یتم الاتفاق على ذلك بالملاحق التعاقدیة المعتمدة لدى 

  .72الطرفین المتعاقدین

  : الالتزام باستغلال العلامة التجاریة  .أ 

تجعل الأحكام القضائیة استغلال العلامة واجبا سواء في الترخیص البسیط أو 

الترخیص ألحصري إلا في حالة وجود قوة قاهرة مبررة ، كأن یغیر في العلامة أو شكلها 

على أن لا یستعمل أي من العلامات المرخصة كجزء من اسمه التجاري أو اسم شركته أو 

حقیق هذا یتعهد المرخص بأن یقدم للمرخص له نماذج شعار لمحله أو متجره، ومن أجل ت

من المواد  ما شابهأو علب التغلیف ومواد الدعایة و من المواد التي تحمل العلامة مثل ورق 

المرخص في حال عدم موافقته على أي من طرق  یتوجب علىالتي تحمل العلامة، و 

مدة معقولة، و إلا فإنه یعتبر العلامات بحسب هذه النماذج أن یُعلم المرخص له بذلك خلال 

موافقا على طریقة استعمالها،استغلال المرخص له من جهة ضروري وكافي لتجنیب صاحبه 

وبالقیام بالجهود المعقولة كي یوزع المنتجات في المنطقة . سقوط هذا الحق لعدم الاستغلال

عار التي یحددها المقید بها ، و یكون من حقه أن یبیع هذه المنتجات بحسب الشروط و الأس

ر بحق الملكیة ، كما یتعهد بأن لا یقوم بأي شيء من شأنه أن یض 73هو و یراها مناسبة

  .هذا أو ینتقص منه

  :الالتزام بالشروط التقییدیة  -  ب

حیث یفرض المرخص  یشیع استعمال هذه الشروط من الناحیة المهنیة والتطبیقیة ،

  :وتتمثل في74على المرخص له نوعا من الشروط ، تعتبر صحیحة من الناحیة القانونیة

تمثل الحصریة الإقلیمیة غایة المرخص له :  التزام المرخص له بالحصریة الإقلیمیة -1

في الاستناد إلى شهرة المرخص إذ تحقق له الإنفراد بعناصر الاستغلال داخل إقلیمه، 

                                                 
72

 .124ص ، علاء عزیز حمید الجبور، المرجع السابق 
 .132ص  المرجع نفسھ، 73
74

 .58ص  ، محمد محسن إبراھیم النجار المرجع السابق
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أن المرخص له لا یستطیع تجاوز حدوده الإقلیمیة إلا حین یكون ذلك ذلك  ومؤدى

مرخص له آخر دون أن یكون الأخیر قادرا على  لمواجهة طلب طارئ تعرض له

، ویعتبر هذا الشرط من أخطر الشروط التقییدیة وأكثرها شیوعا، وخطورته 75مواجهته

ي لدولة المرخص له، لا تكمن فقط على مشروع المرخص له بل على الاقتصاد الوطن

 .حیث یتم بموجبه المنع من التصدیر خارج الإقلیم المتفق علیه

یفرض المرخص بمقتضى هذا الشرط على المرخص له : شرط الشراء الإجباري  -2

إلزامیة الشراء من مصدر معین في إحدى الشركات الخاصة التابعة له، وبهذا یفرض 

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ، إلا   نوعا من التبعیة الاقتصادیة على المرخص له

أن المبرر الحقیقي هو تعظیم أرباح المرخص لأنه غالبا ما یغالي في أسعار المواد 

 .76الأولیة والاحتیاطیة للمشروع

إن مبدأ الالتزام بالجودة یكون دائما شرطا قانونیا یجد مصدره  :شرط رقابة الجودة  -3

نما یبلور الاتفاق حدوده، ذلك الاتفاق في النصوص الصریحة للقانون أو العرف بی

 . 77الذي لا یكون مستقلا عن العقد وإنما مرتبط به

من هنا فإن عقد ترخیص العلامة ینص دائماً على شروط رقابة الجودة ، فینص و  

مثلاً على أن جودة منتجات العلامة المصنعة من قبل المرخص له سوف تكون من نفس 

لمرخص نفسه ویتم تضمین هذه التعلیمات إما ضمن عقد جودة المنتجات التي ینتجها ا

، حیث یفترض أنها تقوم بمراقبة جودة العلامات التي تحمل 78الترخیص أو في أحد ملاحقه

منتجها بصورة دوریة وتلتزم الشركة المنتجة بمعاییر جودة معینة، ولا ینبغي أنها تسمح 

تي تحافظ على سمعتها أو على بانخفاض جودتها في المنتج تحت أي ظرف من الظروف ال

  .العلامة الشهرة التي اكتسبتها

                                                 
75

 .136ص  ،الجبور، المرجع السابق حمید علاء عزیز
76

 .58ص ، المرجع السابق ، محمد محسن إبراھیم النجار 
 242صنفسھ، المرجع  77
 86، ص 2002الإسكندریة ،الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،  ،الجدید في العلامات التجاریة،حسام الدین عبد الغني الصغیر78
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إن المضمون الفني وانعكاسه الملموس لروابط عقد الترخیص یفترض وحدة درجة 

الجودة أو تقاربها في مواجهة المستهلك النهائي، والتزام المرخص بتأمین عام للجودة ینشئ 

في مواجهة المستهلك، وترتیبا على ذلك له حقا في الرقابة وهو في ذات الوقت واجب علیه 

وبهدف الحفاظ على قیمة العلامة، فإن  79یصبح الالتزام بالجودة مفترضًا لحمایة المستهلك

یرفق عقد . عقود الترخیص تتضمن في أغلب الأحوال شروط خاصة بنوعیة المنتجات

بالوسائل التي  الترخیص بدفتر شروط یحدد الممیزات الادني، ویحتفظ صاحب العلامة لنفسه

والالتزام بالجودة یكون في إحدى الصورتین . تمكنه من مراقبة تنفیذ أمثل لهذه الشروط

فهي انفراد : أما الصورة الثانیةزود المرخص له بالسلع من المرخص،حین یت: الأولى

المرخص له برقابة الجودة حیث ینفرد بذلك استنادا إلى كونه منتجا للسلعة أو أنه تزود بها 

 .80ن غیر المرخصم

یحرص المرخصون دائما على اشتراط التحكیم لفض النزاعات بعیدا  :شرط التحكیم -4

على القضاء الوطني، وذلك حرصا على إعطاء هذا العقد الطابع الدولي، لكي لا 

یخضع بالتالي للقوانین الوطنیة ، وبذلك یتم تغلیب القواعد العقدیة على القوانین 

  . 81الوضعیة الوطنیة

  الثاني المطلب

  تزام بالضمان في مواجهة المستهلكالال

إن البضائع والسلع التي تحمل العلامة التجاریة محل عقد الترخیص حائزة على ثقة 

المستهلك من قبل أن یقع علیها الترخیص وبالتالي یستمر في شراء المنتجات التي تحمل 

جودة من المنتج قبل الترخیص هذه العلامة، وعندئذ یكتشف أن المنتج بعد الترخیص أقل 

، إذ یشعر المستهلك )كوكا كولا(وهذه مسألة یؤیدها الواقع العملي بكثیر ومثال ذلك علامة 

                                                 
 243ص ،محمد محسن إبراھیم النجار، المرجع السابق79
 137، ص الجبور، المرجع السابق حمید  علاء عزیز80
 100ص  ،المرجع السابق ،محمد محسن إبراھیم النجار81



50 
 

إن الخروج من .بأن طعم ومذاق منتجها لیس على نفس الدرجة والجودة في جمیع الدول

العلامة التجاریة  لمنتج أو لسلعة تحمل الالتباس الذي یمكن أن یقع فیه المستهلك عند اقتنائه

الذي یصل إلى المرخص باستغلالها، دراستها توضح لنا المسؤول عن ضمان المنتج 

سواء من خلال التعویض أم الصیانة على حساب المسؤول عن الضمان، المستهلك النهائي ،

عن أي ضرر  فقد ینص العقد عادة على أن المرخص یضمن للمرخص له بأنه المسؤول

ة من أي شخص آخر یمكن أن ینجم عن عدم صحة ما تم ذكره في العقد و عن أي مطالب

یُعفي المرخص له من أي مسؤولیة ناجمة عن استعماله للعلامة المرخص بناء على ذلك، و 

بها بحسب العقد، وبالمقابل یُعفَى المرخَص من أي مسؤولیة تجاه أي شخص آخر یمكن أن 

المرخص له لعقد الترخیص، أو لعدم التزامه بشروط جودة المنتجات سواء تنجم عن مخالفة 

  .82نجم ذلك عن تصنیع المنتجات أو توزیعها من قبل المرخص له أو موزعیه أو وكلائه

إن تفضیل المرخص له التعاقد مع المرخص یرجع إلى معرفته المسبقة بشهرة وكفاءة 

خیص استغلال العلامة التجاریة ینتج العدید تر  العلامة محل عقد الترخیص ، وإذا كان عقد

من الالتزامات التي یتكفل أطراف العلاقة التعاقدیة بتنفیذها فإن آثار هذه الالتزامات لا 

وعندئذ تقتصر على أطرفها فحسب وإنما تمتد إلى الغیر في صورة المستهلك النهائي للمنتج، 

د حقیقیة بالنسبة للمستهلك بالنظر یصیر عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة مشكلة ج

مسؤولیة ضمان و  لمستهلك ، وتمثل الثانیةل تمثل الأولى صورة خداعا: إلیه من زاویتین

  .صیانة هذا المنتج

  الأولالفرع 

  لأساس التعاقدي للالتزام بالضمانا

یشهد عالم الأعمال الحدیث تزایدا مطردا في حمایة المستهلك، الأمر الذي یحقق في 

النهایة حمایة للمشروعات بإرساء قواعد المنافسة، ولا تكتمل هذه الحمایة إلا بترسیخ سیاسة 

                                                 
 220ص ،صلاح زین الدین، المرجع السابق82
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ضمان متكاملة بحیث یضمن البائع المنتج بالإضافة إلى فترة زمنیة تالیة ، فقد یتم النص 

ص على تحدید المسؤولیة في الضمان بأن تكون مسؤولیة تضامنیة ، سواء فیعقد الترخی

  .یكون ذلك الاتفاق صریحا أم ضمنیا

  : تقلص التزام المرِخص بالضمان كونه أجنبیا عن عقد البیع  - أ

غالبا ما تتضمن عقود البیع المبرمة بین المرخص له والمستهلك بیانا بالجهات التي یمكن 

سواء بین  ضمن منتجها، هذا البیان ینزل بمثابة شرط تعاقديأن تقدم الصیانة لها وت

المستهلك والمرخص له بائع المنتج أو مجموع المرخص لهم حتى ولو كانوا خارج إقلیم 

المرخص له، أما إذا لم یتضمن عقد الترخیص مثل هذا الشرط فإن نسبیة أثر العقد تحول 

، غیر أن مشروع المرخص له دون رجوع المستهلك في الضمان إلا على المرخص له

معرض للانقضاء بأي سبب من الأسباب التي تؤدي في النهایة إلى انتهاء وجوده القانوني، 

وبغض النظر عن هذه الأسباب فإن الأمر یبرز حین یكون هذا الانقضاء قبل انتهاء مدة 

الضمان المنصوص علیها في عقد البیع، وهنا لا ینتقل الضمان بحسب الأصل إلى 

لمرخص احتراما لنسبیة العقد، أما إذا تضمن عقد الترخیص اتفاقًا ینقل ضمان العیوب ا

الخفیة إلى المرخص في حالة انقضاء مشروع المرخص له، فتسلیم البضاعة من المرخص 

إلى المرخص له ینشئ الحق للأخیر وهو حق مغایر عن ذلك التي تلقاه المستهلك بمناسبة 

له في بیع البضائع مما أنقص مدة ضمان العیب الخفي ، فإن  البیع، فإذا تراخى المرخص

ذلك لا یؤثر على الضمان الذي اكتسبه المستهلك بموجب عقده مع المرخص له ، إذ إن 

المرخص بهذا قد ضمن السلعة التي باعها المرخص له حتى ولو لم تكن الجهة التي زودته 

ان ، أو التزامه بضمان المستوى العام بها، ذلك استنادا إلى اتفاقه مع المرخص له بالضم

وبهذا فإن التزام المرخص بالضمان في . للجودة في عموم الشبكة أي شبكة المرخص لهم

عقد الترخیص في حالة انقضاء مشروع المرخص له لا یكون إلا بمناسبة النص على ذلك 

ن المرخص الضمان سواء في عقد الترخیص بین المرخص والمرخص له أو في عقد البیع بی
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له والمستهلك النهائي،ولكي یكون الضمان قائما في عقد الترخیص یجب أن تتوافر شروطه 

  .كأن یكون خفیا ومؤثرا وأن لا یكون المشتري عالما به

لذلك یستطیع البائع دفع المسؤولیة بإثباته سوء استعمال المشتري للسلعة أو استعمالها في 

الضمان في مواجهة المستهلك في عقد ترخیص  وإذا كانت مسؤولیة.83غیر ما أعدت له

التجاریة تضیق من زاویة المرخص كونه أجنبیا عن العقد وإعمالا لنسبیة  استغلال العلامة

  .أثره فإن هذه المسؤولیة تتسع من جانب المرخص له 

  : اتساع التزام المرخص له بالضمان  -  ب

إذا كان المرخص قد قام بتزوید المرخص له بالبضاعة أو عین الجهة التي تزوده بها 

فإن مسؤولیته في الضمان لا تقوم إلا إذا ثبت أنه ارتكب خطأ في التصمیم أو في التصنیع، 

كما یمكن إثارة مسؤولیة المرخص في الضمان بطریقة غیر مباشرة،والمسؤولیة على هذا 

كل من المرخص له والمرخص على سبیل التضامن، إلا أن  النحو تثور في مواجهة

المستهلك لا یستطیع الرجوع على المرخص مباشرة طالما كان للمرخص له وجودا قانونیا، 

بهذا المعنى تقوم المسؤولیة التبعیة للمرخص وإن كانت على سبیل التضامن باعتباره صاحب 

  .84العلامة التي تم الإخلال بمنتجها

  يالفرع الثان

  لأساس القانوني للالتزام بالضمانا

إن لم یتضمن عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة نصا یقحم مسؤولیة المرخص 

ون أن یوفر أساسا لهذه في الضمان فإن البحث یثور حول ما إذا كان بإمكان القان

 2009.02.25المؤرخ في 03-09، ذاك أن المشرع الجزائري وفي القانونالمسؤولیة

إلى أنه على كل متدخل في عملیة 12المتضمن قانون حمایة المستهلك أشار في مادته 

                                                 
 112، ص المرجع السابق، محمد محسن إبراھیم النجار 83
 221ص، صلاح زین الدین، المرجع السابق 84



53 
 

وضع المنتج للاستهلاك أن یقوم بالتحریات اللازمة من أجل التأكد من مطابقة المنتج 

لا تــعـفي الـرقــابـة الـتي یــجـریـهـا الأعــوان " حیث تنص  الممیزة له للقواعد الخاصة به أو

من هذا القـانون المتـدخل من إلزامیة الـتــحـري حــول  25ص علـیهم في المادة المـنـصـو 

، وهذا 85مــطـابــقـة المــنـتــوج قـبل عــرضه للاســتـهلاك طبقا للأحكام التنظیمیة الساریة المفعول

سواء كان  الذي یقوم به المتدخل بنفسه أو بواسطة الغیر ما یدل على الشرط الرقابي

لأي مـنـتـوج  یـسـتـفـیـد كل مـقـتن: 13ـادة لمابائعا أو وسیطا أو موزعا، وقد نصت  المتدخل

سـواء كان جــــهــــازا أو أداة أو آلــــة أو عــــتــــادا أو مــــركــــبــــة أو أي مــــادة تجهیزیة من الضمان 

عــــــلـى كل مــــــتــــــدخل خـلال یــــــجب  .ویمتد هذا الضمان أیضا إلى الخدمات .بقوة القانون

أو  اسـتـبـداله أو إرجــاع ثـمـنـه لمـنـــتـوجــددة في حــالـة ظـهـور عـیب بـافــــــتـــــرة الــــــضـــــــمـــــان المحـــ

یـسـتـفـیـد المـسـتـهـلـك من تـنـفـیـذ الـضـمـان  .تـصلیح المنتوج أو تعدیل الخدمة على نفقته

یعتبر باطلا كل شرط مخالف لأحكام هذه  .لمـنـصـوص علیه أعلاه دون أعباء إضافیةا

متحملا في ذلك مسؤولیته الشخصیة عن أي ضرر قد یقع للغیر جراء استهلاكه ". ...المادة

هذا و قد یثار أن مسؤولیة المرخص في الضمان لا تقوم إلا بمناسبة قیامه لهذا المنتج،

  .ي استقلال المرخص لهبتورید البضائع أو بنف

  

 مسؤولیة المرخص القائمة على تورید البضاعة.  

یمكن أن تقوم مسؤولیة المرخص في الضمان مستندة إلى أحكام عقد الالتزام بالتورید ، 

فالفقه الایطالي مثلا یمیز بین عقد الالتزام بالتوزیع الذي یتضمن توریدا مستمرا للبضائع 

العقد متضمنا شرط الالتزام بالتورید قامت مسؤولیة وآخر لا یتضمن ذلك ، فإن كان 

، وإن كان عقد الترخیص یتشابه مع عقد الالتزام في هذا الحكم فإن أساس  86المرخص

                                                 
في   الصادر، الجریدة الرسمیة العدد وقمع الغش حمایة المستھلك،یتعلق ب 25/02/2009،مؤرخ في 03- 09القانون85

 .،معدل و متمم2009.03.08
 .117محمد محسن إبراھیم النجار ، المرجع السابق ، ص 86
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مسؤولیة المرخص تكون متولدة عن كونه موردا للبضاعة، أما في الحالة التي یقوم فیها 

الإجباري من مصدر معین  المرخص بتعیین الجهة المزودة بالبضائع بمقتضى شرط الشراء

، فإن مسؤولیته 87یعینه المرخص أو مصدر محدد في إحدى الشركات الخاصة التابعة له

عن مستوى الجودة للبضائع المشتراة ، ولا یشترط  ومسئولاتقوم باعتباره ضامنا للشراء 

مسؤولیة القضاء الفرنسي لإقامة المسؤولیة التضامنیة التزوید الفعلي بالبضاعة وإنما یُقیم 

 16و15، 13،14اد و وعلى هذا فإن مسؤولیة المرخص في الضمان تستند إلى الم88الوسیط

المتضمن قانون حمایة المستهلك باعتبار المرخص متدخلا في عملیة  03- 09من القانون 

  .وسیطاوضع المنتج للاستهلاك سواء بوصفه موزعا أو 

  قیام مسؤولیة المرخص بنفي استقلال المرخص له :  

التجاري اكتسابه للشخصیة القانونیة بجمیع مقوماتها ، وهذا ما  الأصل في المشروع إن

جمیع المشروعات المماثلة حتى وإن كانت تتزود من جهات  یكفل له وضعا مستقلا عن

أجنبیة بالمواد الأساسیة للنشاط ، وهذه الاستقلالیة وان كانت نتاجا منطقیا لقیام المشروع فإن 

ترخیص استغلال العلامة  عقود ترخیص الملكیة الصناعیة بما فیها عقدالوضع یختلف في 

التجاریة ، ذلك أن هذا العقد  یسمح للشركات القابضة أن تبرم هذا العقد من أجل استغلال 

  .علامتها 

ربط العلامات التي تظهر من خلال  وذلك بهدف ضمان مراكز ریادیة في الأسواق

هذه الشركات القابضة أهم ممیزاتها أن تكون لها صفة الرقابة على الشركات  ،متنافسة

، وهذا ما ینفي استقلالیة الشركة المرخص لها باستغلال علامة تجاریة مملوكة 89التابعة

للشركة القابضة، ولا یكفي لتقریر استقلال الأطراف ذكر ذلك في العقد وإنما ینظر إلى الواقع 

ما لتقریر مدى توافر الاستقلال من عدمه ، على ذلك تقوم مسؤولیة الفعلي للعلاقة بینه

                                                 
 .136علاء عزیز حمید الجبور، المرجع السابق ، ص87
 . 118محمد محسن إبراھیم النجار ، المرجع السابق، ص 88
 .، المعدل و المتمم، المرجع السابقالمتضمن القانون التجاري 59-75من الأمر  731/3المادة 89
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المرخص في الحالة التي لا یكون الاستقلال فیها ظاهرا أو محددا فیكون المرخص له بمثابة 

مفوض ظاهر للمرخص ، وتقوم المسؤولیة في الضمان باعتباره طرفا مباشرا في العقد المبرم 

یة المشروع لا تحول دون أن تجعل من مسؤولیة طرفي وعلیه فإن استقلال.90مع المستهلك

  .عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة في الضمان مسؤولیة تضامنیة

وبغض النظر عن مصدر هذه المسؤولیة فإن أساسها التعاقدي هو اشتراط التضامن  

ي فنجده في بانتفاء مشروع المرخص له وباعتماد قواعد المسؤولیة التبعیة، أما أساسه القانون

، كما أن المتضمن قانون حمایة المستهلك 03-09من القانون واد المذكورة سلفا الم

الممیزات الخاصة لهذا العقد وعدم التوازن بین التزامات طرفیه كان لها انعكاس على بعض 

، إذ جعلت مسؤولیة المرخص له تتسع في ي مواجهة الغیر في صورة المستهلكآثاره ف

، وهذا ما یجسد الأهداف الخفیة للمرخص ك مقابل تقلص مسؤولیة المرخصستهلمواجهة الم

في إبرام عقد الترخیص وأهمها تجنب مخاطر الاستثمار وما یترتب عنها بما فیها ضمان 

  .العیوب الخفیة

وبذلك تقوم المسؤولیة شخصیة في الضمان في مواجهة المستهلك وهذا ما یصعب 

لقد فصل قانون التجارة المصري الجدید في . بین الطرفین إثباته في خضم تشابك الالتزامات

مسألة التضامن حین أقام المسؤولیة التضامنیة بین المرخص والمرخص له ، وكذلك یتجه 

القضاء الفرنسي في نفس الاتجاه وبحسب القاعدة العامة فإن التضامن لا یفترض وإنما یتولد 

لأطراف سواء أكان ذلك الاتفاق صریحا أم استنادًا إلى نص في القانون أو اتفاق بین ا

  .91ضمنیا

عدید من السمات إن عقد ترخیص استغلال العلامة من العقود التجاریة التي تحمل ال.

وإن كانت أحكام عقد الإیجار تطبق على عقد الترخیص فإن ذلك لا یؤخذ على الممیزة لها، 

الأحكام ، ونظرا لاختلال التوازن في الترخیص بالعدید من الالتزامات و إطلاقه ،إذ ینفرد عقد 

                                                 
90

 .119ص ، المرجع السابق  ،ارمحمد محسن إبراھیم النج
 .110، صالمرجع نفسھ91
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التزامات طرفي عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة والذي یرجع أساسا إلى سببین 

یتعلق الأول بالتوسع في العمل بمبدأ سلطان الإرادة ، والثاني بالواقع الاقتصادي : رئیسین

 .لطرفي العقد 

من حیث الحقوق والالتزامات التي  ومن ثمة یبدو هذا العقد سواء في تسلسله الموضوعي

یتفق علیها الأطراف أم في امتداده الزمني من لحظة الشروع في إبرامه ، مكرسا اختلالا 

واقعیا فرضته الظروف الاقتصادیة  حتى أصبح جزءا من قانون العقد في ظل التشریعات 

  .التي تحد منه تاركة الساحة للإرادة وبعض التشریعات القلیلة 

  نيالثاالمبحث 

  إیجار العلامة التجاریة عقد ترخیصانقضاء  

یعتبر عقد ترخیص إیجار العلامة التجاریة من العقود المؤقتة و المحددة المدة،وینقضي تبعا 

لذالك  كغیره من العقود بصفة أصلیة كما في انتهاء المدة المتفق علیها و تجدیده، و بصفة 

انتقال العلامة محل عقد الترخیص إلى ( العلامة  استثنائیة، كالانقضاء بسبب انتقال ملكیة

زوال الوجود ( وانحلاله) المرخص له، انتقال العلامة موضوع عقد الترخیص إلى الغیر

    ).،الاندماجالقانوني لأحد طرفي العقد 

  الأولالمطلب 

  العلامة التجاریة بصفة أصلیة إیجار انقضاء عقد ترخیص

یُنشئ عقد الترخیص التزامات متقابلة على عاتق كل من طرفیه فیصبح كل منهما دائنا 

للآخر ومدینا له، كما یُنشئ العقد في نفس الوقت ارتباطًا بین الالتزامات فتبقى مستمرة إلى 

أن یتم تنفیذها جمیعا خلال فترة العقد، فإن عقد الترخیص ینقضي أصولیا وهو الانتهاء 

لعقود التجاریة عمومًا ، بید أنه یمكن أن تنتهي مدة العقد دون أن یتم تنفیذ المألوف في ا
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بعض أو كل الالتزامات المتبادلة، ومع ذلك قد یتفق الطرفان على إبقاء العقد قائما بعد 

  واء كان الاتفاق صریحا أم ضمنیا س انتهاء مدته

  الفرع الأول

  انقضاء عقد الترخیص بانتهاء المدة

الترخیص إلى الأحكام الخاصة بعقد الإیجار فهو من العقود الزمنیة ، لذلك یخضع عقد 

، یضاف إلى ذلك أن الحق 92أوجب المشرع الجزائري ذكر مدة الترخیص في صلب العقد

الوارد على العلامة التجاریة محل عقد الترخیص یتمیز بالتأقیت، ذلك أن الحمایة القانونیة 

جیلها تسقط بمرور عشر سنوات تسري ابتداء من تاریخ التي تكتسبها العلامة بموجب تس

، وینقضي العقد ولو لم تحن المدة المتفق علیها لسقوط الحمایة مما 93إیداع طلب التسجیل

، ذلك أن مدة الترخیص لا یجوز أن تزید عن 94یؤدي إلى سقوط القیمة التبادلیة لمحل العقد

تالي فإن المدة المفترضة في عقود ترخیص المدة المقررة لحمایة العلامة وفق تسجیله، وبال

استغلال العلامة لا یمكن أن تتعدى عشر سنوات والتي تمثل مدة حمایة العلامة موضوع 

  .95العقد، فیحدد طرفاه مدة معینة وتاریخًا معینًا ینتهي بموجبه العقد

  الفرع الثاني

  تجدید عقد الترخیص

إلیه إرادة أطرافه، لذا لا یفترض یتحدد النطاق الزمني لعقد الترخیص بما اتجهت 

التجدید وإنما یشترط أن تتجه إرادتهما إلى الاتفاق المسبق علیه أو إلى مد النطاق الزمني 

للعقد، لذلك یتبین أن الالتزام بالتجدید غیر قائم إلا بالاتفاق علیه، ومن هنا تتضح أهمیة 

رف الأضعف في العلاقة باعتباره الط96التجدید على استمرار وجود مشروع المرخص له

                                                 
 .، المرجع السابق المتعلق بالعلامات 06-03من الأمر  17المادة 92
 .، المرجع السابق المتعلق بالعلامات 06-03من الأمر  5المادة 93
 .304ص  ،  المرجع السابق، محمد محسن إبراھیم النجار 94
 .174ص  ، ، المرجع السابق الجبورعزیز حمید علاء 95
 .181ص ، الجبور ، المرجع السابق عزیز حمید علاء 96
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ویقصد بتجدید العقد الاتفاق على إبقاء الرابطة التعاقدیة بعد انتهاء مدتها سواء . التعاقدیة

أكان هذا الاتفاق صریحا أم ضمنیا، وما دام الاتفاق الصریح على تجدید العقد لا یؤدي إلى 

المراكز القانونیة  أي لبس فإن التجدید الضمني غالبا ما یؤدي إلى الخلط بینه وبین بعض

الأخرى، إذ یجب التمییز بین امتداد العقد وتجدیده، فامتداد العقد  یعني سحب آثار عقد 

الترخیص إلى ما بعد انقضاء المدة المعینة له بنفس الشروط والتأمینات ، أما التجدید 

  .97الضمني فهو إیجاد عقد جدید یحل محل ما سبق الاتفاق علیه

فإن تجدید عقد الترخیص یخضع إلى وجوب إیداع طلب تجدید عقد  بناء على ما تم ذكره

، على أن یكون هذا الطلب 98الترخیص لدي المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة

، و یتم تسدید الرسم الخاصة بالتجدید في مهلة الستة أشهر التي 99مستوفیا للشروط الشكلیة

التي تلي انقضاءه من أجل نشره وفقا  كثرتسبق انقضاء التسجیل أو الستة أشهر على الأ

یترتب على تجدید عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة  ،ومن أهم ما100لمقتضیات القانون

هو إنشاء عقد جدید للاستغلال ولكن لمدة غیر المدة المتفق علیها في العقد الأصلي، ویتم 

إذا كان التجدید مُهمًا للمرخص . 101تحدید مدة العقد على أساس المدة المحددة لدفع المقابل

له على استمرار وجود مشروعه فإن إرادته في ذلك ثانویة بالنظر إلى إرادة المرخص، إذ إن 

انحصار إرادة المرخص له في فرض التجدید على المرخص ینبني على فقدِ الأول لتفاصیل 

سیطر بها على المعرفة الفنیة، تلك المعرفة التي یُبقي المرخص على جزء منها سریا ی

المرخص له ویحول دون استغلاله المنفرد لها، یضاف إلى ذلك المساعدة الفنیة المستمرة في 

  .102العقد

                                                 
 ..302ص ، المرجع السابق ، حمد محسن إبراھیم النجار م97
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وبفضل ما یبذله المرخص له من جهد وما ینفقه من مال ترتفع بموجبه قیمة العلامة 

مبالغ  وتزید قدرتها على جذب العملاء ، وقد یُقیم المرخص له إنشاءات ویعد تجهیزات تكلفه

العلامة بموجب عقد الترخیص، ولیس من العدل أن  طائلة لتصنیع المنتجات التي توضع

یرفض المرخص تجدید العقد ویستأثر بثمار ما بذله المرخص له من جهد وما أنفقه من مال 

دون مقابل، بل تركه معرضا للدمار والخراب بسبب إنهاء عقد الترخیص أو عدم تجدیده 

  .103وع یبرر الإنهاء أو عدم التجدیددون وجود سبب مشر 

إن عقد ترخیص هذا ینقضي أصولیا بانتهاء المدة المتفق علیها في العقد، كما ینقضي 

هذا العقد بتجدیده ذلك أن تجدید عقد الترخیص یُنشئ عقدا جدیدا للاستغلال ولكن لمدة غیر 

ا للمرخص له على استمرار المدة المتفق علیها في العقد الأصلي، وإذا كان تجدید العقد مُهمً 

مشروعه فإن إرادته في ذلك ثانویة بالنظر إلى إرادة المرخص، وهذا ما یبرز مرة أخرى 

خاصة مع عدم وجود النصوص القانونیة  اختلال التوازن بین إرادة طرفي عقد الترخیص

رع التي تحمي المرخص له من انفراد المرخص بقرار التجدید وهذا ما لم یتطرق إلیه المش

  . الجزائري عندما نص على الأحكام المنظمة لمثل هذه العقود

  الثاني المطلب

  استثنائیةانقضاء عقد الترخیص بصفة 

قد ینحل عقد الترخیص قبل انقضاء أجله إما باتفاق الطرفین المتعاقدین أو للأسباب 

تحكم العقود التي یقررها القانون الواجب التطبیق على العقد، فإذا كانت القاعدة التي 

المستمرة والمحددة المدة بالنسبة لانقضائها هي أن تظل هذه الرابطة قائمة إلى أن ینتهي 

الأجل المحدد لها، فإن هذه القاعدة لیست مطلقة فهناك حالات یكون فیها لأحد المتعاقدین 

  .أو لكلیهما وضع حد لهذه الرابطة بإرادة منفردة یعلن عنها قبل الطرف الآخر
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ل المشروع الرأسمالي عقب الحرب العالمیة الثانیة مرحلة جدیدة تتسم بالتركیز لقد دخ

المتزاید لرأس المال وتعظیم حجم المشروعات، مما أدى إلى بروز النظام المؤسساتي وكذلك 

تزاید حاجات المشروعات إلى التكتل لمواجهة الاحتكار المتزاید، وفكرة الاعتبار الشخصي 

ل العلامة تقضي بأن شخصیة أحد المتعاقدین أو كلیهما تكون محل في عقد ترخیص استغلا

اعتبار في هذا العقد ومحل الاعتبار هو شخص المشروع لا شخص مالكیه وإن كانت 

شخصیة المالك تكون محل اعتبار عند إبرام العقد، ذلك الفقدان الذي قد یتحقق بدخول 

أو الاندماج مع مشروع آخر أو  أحدهما في علاقة مع الغیر إما بالتنازل عن مشروعه

تصفیته بالطرق العادیة أو على أثر الحكم بإفلاسه، لكن نركز على بعض التصرفات 

القانونیة التي قد تأثر في عقد ترخیص العلامة التجاریة خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار 

 إما في حجمه الطبیعة الخاصة لهذا العقد التي تجعل هذه التصرفات تأُثر على بقاء المشروع

وإما في وجوده، حیث یختلف أثر هذه التصرفات باختلاف الطرف الذي قام به، وعلى هذا 

نحاول تقسیم هذا المطلب إلى فرعین أساسین، یتناول الأول الانقضاء بسبب انتقال ملكیة 

  . العلامة التجاریة محل عقد الترخیص، بینما یتناول الثاني انحلال عقد الترخیص

  الأولالفرع 

  الانقضاء بسبب انتقال ملكیة العلامة

حق مالك العلامة 104المتعلق بالعلامات  06-03من الأمر  14لقد تضمنت المادة 

في التنازل عن الحقوق التي اكتسبها بموجب تسجیله للعلامة، سواء كان التنازل عن كامل 

المشروع أو عن جزء منه فقط، و التنازل عن العلامة التجاریة یتناول نقل ملكیة العلامة 

التجاریة بكل ما یرتبط بها من حقوق لشخص آخر وبهذا لا یكون من حق المالك القدیم 

استعمال العلامة إلا إذا حصل على ترخیص بذلك من المالك الجدید، وهذا الانتقال یمكن 

                                                 
 .المتعلق بالعلامات، المرجع السالف الذكر  06-03أمر 104
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أن یكون للغیر كما یمكن أن یكون للمرخص له، وبالتالي یثور التساؤل عن مصیر عقد 

  الترخیص في كلتا الحالتین؟

  : انتقال العلامة محل عقد الترخیص إلى المرخص له  .أ 

 فیما یتعلق بسریان عقد الترخیص من عدمه، ذلك أن لا تثیر هذه الحالة إشكالات

بعدما كان مخولا في عقد  المرخص له یصبح بموجب اتفاق الطرفین مالكا جدیدا للعلامة

الترخیص بحق الاستغلال فقط ، وبالتالي فإن عقد الترخیص سوف ینقضي لتنتفي بهذا 

ص له، على أن یتضمن له من مدة، بید أن المرخص یبقى ضامنا للمرخ التنازل ما بقیت

إلى المرخص له بیان كیفیة انقضاء عقد الترخیص وبالتحدید بیان كل ما  العقد الناقل للملكیة

  .إدراجها في العقد المتبقیة وأي شروط أخرى یتم یتعلق بالمقابل للفترة

  : انتقال العلامة موضوع عقد الترخیص إلى الغیر  .ب 

التجاریة إلى الغیر كونه مالكا لها، وطالما أن عقد یمكن للمرخص أن یتنازل عن العلامة 

ترخیص استغلال العلامة التجاریة من العقود التي تخضع في أحكامها لعقد الإیجار، فإن 

إلى مالك جدید یؤدي إلى نفاذ عقد  انتقال ملكیة الحق في العلامة بالتنازل أو بغیره

، فنفاذ عقد ترخیص 105خیصالترخیص في حق المالك الجدید في حدود مدة عقد التر 

استغلال العلامة التجاریة على المالك الجدید یتوقف على قیام عقد آخر ینشئ التزامات 

وحقوق على نفس العلامة وثبوت تاریخ العقد قبل العقد الجدید الناقل للملكیة وذلك من خلال 

ة الغیر إلا التاریخ الثابت في سجل العلامات، ذلك أن الترخیص لا یكون نافذا في مواجه

، وانتقال العلامة التجاریة موضوع العقد إلى الغیر یؤدي 106بعد تسجیله في سجل العلامات

الشخصیة القانونیة  إلى انقضاء الشخصیة القانونیة للمشروع المرخِص، ویطرح انقضاءُ 

للمرخص حقا للمرخص له في طلب الفسخ متمسكا بالاعتبار الشخصي لمالك العلامة، 

ك بذلك الاعتبار زوال شخصیة المرخص وهو ما لا یتحقق في حالة بیع ویقتضي التمس
                                                 

 .و المتممالمتضمن القانون المدني، المعدل 58- 75من الأمر  3 رمكر 469المادة 105
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إلا إذا اتفق على العكس ، فإذا توفرت شروط النفاذ تجاه المالك الجدید ثبـتت له  107مشروعه

حقوق المرخص،ویكون علي الوفاء بالتزاماته لما بقي من مدة الترخیص ولا یجوز له أن 

بل انقضاء مدة الترخیص المتفق علیها مع المالك یجبر المرخص له على إلغاء العقد ق

الأصلي، وبخلاف ذلك فإن المرخص یكون ملزما بتعویض المرخص له عن الأضرار التي 

  .108قد تلحق به

  الفرع الثاني

  ترخیص إیجار العلامة التجاریةانحلال عقد 

وإما بحكم  ینحل العقد عموما إما بالفسخ وإما بالانفساخ، والفسخ إما أن یكون اتفاقیا

من القضاء أما الانفساخ فیكون بحكم القانون، والفسخ لا یكون إلا في العقود الملزمة 

لجانبین غیر أن القانون أعطى الخیار للدائن بین أن یطالب بتنفیذ التزام المدین وبین أن 

 یطالب بالفسخ، أما إذا طالب الدائن بالفسخ فیجوز للقاضي أن یقضي إما بمنح المدین أجلا

والقضاء بالفسخ یتم بشروط  أو نظرة المیسرة لتنفیذ التزاماته وهو ما یسمى بالأجل القضائي

وهي أن یكون الدائن طالب الفسخ مستعدًا لتنفیذ التزاماته، وأن یظل المدین متخلفًا : أربعة

قادرًا عن تنفیذ التزاماته مع أنه یمكن أن ینفذها ، وأن یطالب الدائن بالفسخ وأن یكون الدائن 

 .109على إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل العقد

قد یتقرر الفسخ خاصة مع زوال الوجود القانوني لأحد طرفي عقد الترخیص أو في 

  .حالة اندماجه مع مشروع تجاري آخر یجعل من استمرار عقد الترخیص أمرا صعبا
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  :عقد الترخیصزوال الوجود القانوني لأحد طرفي العقد وأثره على استمرار   - أ

على اعتبار أن عقد الترخیص من العقود التي تخضع في أحكامها إلى عقد الإیجار 

، غیر أن الطبیعة الخاصة 110فإن الأصل أنه ینقضي بسبب زوال أو موت أحد الطرفین

  .لمحل عقد الترخیص قد تحد من استمراره مع الخلف العام أو الخاص حسب الأحوال

  یطرح الفصل بین الذمة المالیة للشركة والذمة المالیة  :للمرخص زوال الوجود القانوني

للشركاء مفهومًا جدیدا للغیر لا مجال للبحث في طبیعة المركز القانوني للشركاء في 

مشروع المرخِص، وإنما المقصود هو التفرقة بین شركة المرخص والشركاء فیها، 

خلال الشخصیة القانونیة  فالشركاء لیست لهم أیة صفة في عقد الترخیص إلا من

للشركة، ویبرز هذا الإشكال بوضوح في حالة بطلان الشركة إذ قد تنشأ شركة 

المرخِص مَوصُومة بعیب یُبطلها، ومقتضى البطلان أن یعود المتعاقدون إلى الحالة 

التي كانوا علیها قبل التعاقد ، غیر أن نظریة الشركة الفعلیة برزت لتحمي الغیر الذي 

الأولى یعترف : بحسن نیة مع الشركاء ، لذا یقف المرخص له بین لحظتینتعامل 

القضاء له بصحة التصرف الذي أبرمه مع شركة المرخص الباطلة، والثانیة تنقضي 

ونطاق نظریة الشركة الفعلیة ینحصر في الاعتراف 111فیها الشركة على أثر البطلان

د إلى التصرفات التي تمكنها بما أبرمته من تصرفات قبل الكشف عن البطلان ویمت

من التصفیة أو تصحیح ما لحقها من بطلان، فإذا كان تصحیح البطلان یعید للشركة 

وجودها فإن عقد الترخیص یستمر دون عقبات، أما إذا انتهى الأمر بتصفیتها فتثور 

صعوبة استمرار العقد ویكون للمرخص له حق الرجوع على موجودات الشركة الباطلة 

لاسترداد وكذلك التعویض كأثر لفسخ العقد، وهنا یتعدى أثر البطلان شركة بدعوى ا
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شركة المرخص له وینقضي عقد الترخیص لا لعیب فیه وإنما بسبب  المرخِص إلى

 .112بطلان في عقد آخر

 الأصل أن ینقضي عقد الترخیص باعتباره نوعًا : زوال الوجود القانوني للمرخص له

زوال أو موت أحد الطرفین، فإذا زالت شخصیة أحد  خاصًا من عقود الإجارة بسبب

الطرفین فمن الممكن أن یستمر عقد الترخیص مع خلفه العام أو الخاص حسب 

  .بطلان الشركة وحلها: ، ونتطرق في هذه الحالة إلى حالتین113الأحوال

إن عقد الشركة یعد باطلا بطلانا مطلقا في الحالات التي  :بطلان شركة المرخص له-1

ینعدم فیها الرضا أو إذا كان محل عقد الشركة أو سببها مخالفا للنظام العام والآداب العامة ، 

القانون المدني  من 102ولما كان العقد باطلا بطلانا مطلقا فقد أجازت المادة

ن وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلا114الجزائري

في البطلان المطلق تمسك صاحب المصلحة به ومن ثم لا یحتاج  ولا یشترط، 115نفسها

المرخِص إلى التمسك بالبطلان لعدم المضي في التنفیذ العقد ، فله حریة التوقف عن تنفیذه 

الأثر ، كما یستطیع المرخِص المطالبة بدور الحكم ببطلان شركة المرخص لهوقت ص

الرجعي للبطلان إذا كان ذلك یحقق مصلحته بحسبان أن الاستثناء على قاعدة الأثر الرجعي 

إنما یستهدف حمایة مصلحة الغیر عن عقد الشركة الباطلة، أما إذا استطاع المرخص له 

تطهیر الشركة من سبب البطلان فعادت لمباشرة نشاطها فإن ذلك یُفوت على المرخص 

تمر العقد وكأن سبب البطلان لم یكن ، فحق المرخص في الإبطال لا فرصة الإنهاء ویس

  .116ینشأ بموجب الحكم وإنما یباشر تحت رقابة القضاء وبقوة القانون وإن توفرت شرائطه

حل الشركة یمثل اللحظة الأخیرة في وجودها فلا : أثر حل الشركة على عقد الترخیص-2

یكون بعد ذلك مجالا للاستمرار في عقد الترخیص مع كیان غیر قائم، والقضاء بحل عقد 
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في الشركة یكون ذا أثر فوري ومن ثم تكون كافة التصرفات بما فیها الالتزامات المتبادلة 

قد ینتهي ، و ا حتى لحظة الانقضاءة لآثارهالسابقة على القضاء بالفسخ منتجعقد الترخیص و 

عقد الترخیص قبل حلول المدة الاتفاقیة إذا بلغ عقد الشركة أجل انتهائه قبل عقد 

متى حان أجل انتهائها و لم یتفق الشركاء على مد  تنتهي بقوة القانون الترخیص،فالشركة

  :مدتها قبل حلول هذا الأجل ، إذن هناك أثران لحلول أجل انتهاء الشركة

شركة ، أو زوال عقد الترخیص حین یعد الاتفاق على امتداد الاستمرار عقد الترخیص

ذلك یؤدي إلى انقضاء عقد الترخیص بحلول أجل انتهاء الشركة بمثابة إنشاء شركة جدیدة، و 

ومن ثم تكون الشركة الجدیدة بمثابة مرخص له مرشح یحتاج  القانونیة،وزوال شخصیتها  

  .117رخصلموافقة جدیدة من الم

  :اندماج أحد طرفي العقد وأثره على عقد الترخیص  - أ

 یمكن للمشروع التجاري الذي یتخذ أحد الأشكال القانونیة للشركات التجاریة أن یقوم  

، 118أخرى حتى ولو كانت هذه العملیة تتم في مرحلة التصفیة بعملیة الاندماج مع شركة

المرخص له ، وأثر كل اندماج على وفي هذه الحالة یجب التفرقة بین اندماج المرخص أو 

 استمرار عقد الترخیص

قد تنقضي شركة المرخص قبل حلول أجلها إذا كانت إرادة : اندماج مشروع المرخص -1

الشركاء تتجه نحو إدماجها في شركة أخرى، بحیث تنتقل جمیع حقوق والتزامات الشركة 

المزج فهو اندماج شركتان أو أكثر المُندمجة إلى الشركة المدمجة ، أما الاندماج عن طریق 

قائمة لتنشأ شركة جدیدة بحیث تكتسب هذه الأخیرة شخصیة معنویة جدیدة تختلف عن 

تنظم شركة إلى أخرى فتذوب شخصیة : ، في الصورة الأولى119شخصیات الشركات المنحلة

 الشركة المدمجة في شخصیة الشركة الدامجة وتظل الأخیرة محتفظة بشخصیتها ، أما في

                                                 
 .152ص المرجع نفسھ، 117
 .لمتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابقا 59-75من الأمر  744المادة 118
 184ص  ، المرجع السابق، عمار عمورة 119
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الصورة الثانیة فتزول شخصیة أطراف الاندماج مكونة شركة جدیدة، وتبعا لذلك ینتج عن 

الاندماج ذات الأثر بالنسبة للذمة المالیة وما یتعلق بها من حقوق وما تتحمله من 

 .120التزامات

إن الانتقال الشامل للذمة المالیة على أثر الاندماج یتبعه انتقال علاقة المدیونیة بین 

عقد الترخیص ، وحق المرخص له یظل متعلقا بالذمة المالیة التي تنشأ على أثر طرفي 

واقعة الاندماج، ولا یستطیع المرخص له مستندا إلى مركزه بوصفه دائنا عادیا الاعتراض 

على الاندماج إلا إذا ترتب علیه إعسار المرخص ، ویختلف الأمر اثر تغیر المركز 

ف صورة الاندماج ، ففي الاندماج بطریق المزج تزول القانوني للمرخص تبعًا لاختلا

شخصیة المرخص ومن ثمة یتعلق حق المرخص له بذمة مالیة جدیدة خلفت ذمة المرخص 

الأول أن یكون : السابق، أما في صورة الاندماج بطریق الضم فیكون للأمر أحد الوجهین

ة وصورة الاندماج السابق، المرخص شركة مندمجة ولا فرق في هذا بین مركزه في هذه الحال

أما الوجه الثاني فیكون فیه المرخص شركة دامجة وهنا لا تزول شخصیته القانونیة وإنما 

  .یطرأ تعدیل على ذمته المالیة زیادة أو نقصاناً 

وهنا تقضي مصلحته بإنهاء العقد منقوصا مع اقتضاء حقه في التعویض، هذا الحل لا  

یُستمد من القاعدة العامة للاندماج ویظل حق المرخص له یستند إلى طبیعة العقد وإنما 

  .121متعلقا بالذمة المالیة للمرخص أیا كانت آلیة تحقیق الاندماج

وبین  تفضي إلى انتقال العلاقة المدیونیة بینه إن اندماج المرخص مهما كانت صوره

بدخوله المرخص له، وهذا ما یدل على إمكانیة تنصل المرخص من أحكام عقد الترخیص 

علاقة الاندماج وهو ما یعطي للغیر أثرًا مباشرًا على علاقة قانونیة قائمة ، وتبعًا لذلك  في

                                                 
 126ص ، المرجع السبق، محمد محسن إبراھیم النجار120
 127ص المرجع نفسھ، 121
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العلاقة التي یدخل فیها المرخص المتمثلة في الاندماج تزیل عن الشخصیة القانونیة  فإن

  .122الناتجة عن الاندماج وصف الغیر فیحل محل المرخص

أن یقوم المرخص له ببعض التصرفات التي  یمكن: اندماج مشروع المرخص له  -2

قد تنهي الوجود القانوني له أو تؤدي إلى تقلص حجم المشروع ، ومن ضمن هذه التصرفات 

لنوع هذا الاندماج یكون الأثر مباشرًا  اندماج مشروع المرخص له في شركة أخرى، وتبعًا

لمرخص له یكون مرتبطا على استمرار عقد الترخیص ، غیر أن أثر الاندماج الذي یحدثه ا

  .بمدى انتقال الذمة المالیة للمرخص له

تبرر التصرفات القانونیة التي یقوم بها كل طرف من طرفي عقد الترخیص ومن دون 

للاستقلالیة التي یتمتع بها ، فإذا كان الاندماج الذي یقوم  تدخل من الطرف الآخر بالنظر

اء عقد الترخیص إلا في الحالة التي تؤدي به المرخص ومهما كان نوعه لا یؤدي إلى انقض

إلى إعسار مشروع المرخص، فإن الاندماج الذي یقوم به المرخص له قد لا تتطابق آثاره 

مع الآثار التي یخلفها اندماج المرخص مع الغیر ، إذ لا تنتقل الذمة المالیة  للمرخص له 

یؤدي ذلك إلى قیام نوع من الإدارة قد الترخیص إلا بموافقة المرخص ، و  متمتعة بامتداد عقد

ورغم كون الاندماج المُنهي لشخصیة  الفعلیة وهو ما یجعل عقد الترخیص قابلا للإبطال

دون  فإن اندماج المرخص له المشروع التجاري یُنهي العقد سواء كان مرخصا أو مرخصا له

نفس الحكم على  انقضاء شخصیته یعلق استمرار العقد على إرادة المرخص بینما لا ینسحب

  .123اندماج المرخص المبقي لشخصیته

فالاندماج الذي ینهي عقد الترخیص هو الاندماج الذي یؤدي إلى زوال شخصیة 

، متمسكا بفكرة الاعتبار بما یهدد المصلحة الجدیة للمرخص المرخص له أو إلى إعساره

ل من الاندماج الشخصي للمرخص له أو إصابته بضرر بالغ على إثر الاندماج ، ویتحد ك

والبیع في الأثر المُنهي للشخصیة المعنویة للمرخص له على أنه یمكن أن یحتفظ بشخصیته 

                                                 
 129ص المرجع نفسھ، 122
 144ص ، المرجع السابق ، محمد محسن إبراھیم النجار 123
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لشركة المبیعة القانونیة على أثر البیع أو الاندماج إذا كانت شركة دامجة أو احتفظت ا

سائر مقوماتها ،فتغیر شخص المالك لا یترتب علیه بالضرورة انقضاء باسمها وعلامتها و 

لشخصیة المعنویة خاصة في شركات الأموال ومع ذلك یستطیع المرخص الاعتراض على ا

  .بیع مشروع المرخص له 

قد یفضل المرخص له الاندماج بطریق الضم متجنبا إجراءات إنشاء شركة جدیدة و 

مُحاولا اتقاء الانقضاء المُنهي لعقد الترخیص إن فقد شخصیته القانونیة إلا أن ذلك لا یجنبه 

طر الإنهاء ، إذ تنقل الشركة الدامجة الحقوق التي أثقلت بها الشركة المندمجة مما یجعلها خ

مسؤولة عن الدیون وهو ما یهدد مصلحة المرخص ، وهنا تقع الشركة الدامجة فریسة التنفیذ 

  .العام من قبل دائني الشركة المندمجة

الشركة الدامجة من شأنه تقویة إذا كان انصهار الذمة المالیة للشركة المُندمجة في ذمة 

المركز الاقتصادي للأخیرة وهو ما یحقق مصلحة مشتركة لكل من المرخص والمرخص له 

على السواء ، فالمرخص له علاوة على زیادة قوته الاقتصادیة فإنه یحصل على قدر متزاید 

الترخیص  من الاحتكار والذي لا یتحقق إلا بموافقة المرخص طالما تعلق بمجال نشاط عقد

، أما ما یَجنیه المرخص فهو اتساع نشاط المرخص له وهو ما یحقق له عائدا متزایدا من 

الأقساط المرتبطة بأرباح المرخص له، كما یضمن له الاندماج انتشارا متزایدا لعلامته 

التجاریة ، واحتفاظ المرخص له بشخصیته القانونیة لا یجعله في مأمن من انقضاء العقد 

طبیعة محل العقد أثرا یتعدى الحفاظ على بقاء إذ أن للاعتبار الشخصي و  منقوصا،

  .124الشخصیة القانونیة

  

  

  

                                                 
 .147ص المرجع نفسھ، 124
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  : خـاتمـة

تــرخیص اســتغلال العلامــة التجاریــة هــو العقــد الــذي یمــنح بموجبــه صــاحب  یعتبــر عقــد

الحــق علــى العلامــة ترخیصـــا لشــخص آخــر یســـمى المــرخص لــه ، یســـمح لــه هــذا التـــرخیص 

بوضــع العلامــة موضــوع العقــد علــى صــدر المنتجــات و الســلع التــي ینتجهــا أو یبیعهــا أو رمــزا 

یئة المختصة بقید عناصـر الملكیـة الصـناعیة للخدمات التي یؤدیها و یشترط تسجیلها لدى اله

ــــى  ــــى أن یشــــتمل عقــــد التــــرخیص عل ــــة الصــــناعیة عل ــــوطني الجزائــــري للملكی وهــــي المعهــــد ال

العناصر الأساسـیة المكونـة لـه والمتمثلـة فـي تحدیـد العلامـة التجاریـة محـل العقـد تحدیـدا دقیقـا 

یتم تحدید الإقلـیم الجغرافـي الـذي من خلال شكلها والألوان التي تكونها ومدة الاستغلال ، كما 

ســوف تســتغل العلامــة فـــي نطاقــه وقائمــة بأســماء المنتجـــات أو الخــدمات موضــوع التـــرخیص 

الممنـــوح وفقـــا لتصـــنیف معاهـــدة نـــیس ، إذ یكـــون التـــرخیص حصـــریا إذا كـــان مـــنح الرخصـــة 

یســـمح للمـــرخص لـــه باســـتغلال العلامـــة التجاریـــة بشـــكل حصـــري دون أن یكـــون لأي شـــخص 

فهــو الــذي  ألاســتئثاريولا لصــاحب العلامــة نفســه الحــق فــي اســتغلالها ، أمــا التــرخیص آخــر 

یســــمح باســــتغلال المــــرخص لــــه للعلامــــة موضــــوع التــــرخیص مــــع صــــاحب العلامــــة و یكــــون 

الترخیص غیر استئثاري إذا كان منح صـاحب العلامـة لرخصـة الاسـتغلال لا یمنعـه مـن مـنح 

  .نعه من استغلال علامته على نفس الإقلیمتراخیص أخرى لأشخاص آخرین كما لا یم

إن لإرادة أطراف عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة أثر على تحدید بنود العقد ذلـك 

أن الإرادة تكون حرة في إملاء الالتزامات بین الطرفین وفقا لما یقتضیه القـانون المطبـق علـى 

لإیجار الذي وإن كـان یشـبه عقـد التـرخیص هذا العقد ولإنتاج آثاره تطبق الأحكام العامة لعقد ا

مــن الناحیــة العملیــة ، إلا أن الممیــزات الخاصــة لعقــد التــرخیص وخاصــة وروده علــى العلامــة 

التجاریـة بصـفتها احـد عناصـر الملكیـة الصـناعیة وعلـى اعتبارهـا مـال منقـول معنـوي ،  وعـدم 

تجاریـــة موضـــوع عقـــد الإطـــلاق فـــي التشـــابه یتضـــح مـــن خـــلال أن عـــدم اســـتغلال العلامـــة ال
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التـرخیص والانتفــاع بهــا وفقــا لبنـود العقــد یجعلهــا عرضــة للسـقوط لعــدم الاســتعمال ، ممــا یهــدد 

  . مصلحة صاحب العلامة 

یعتمد أطراف العلاقة التعاقدیة علـى الاعتبـار الشخصـي الـذي یمیـز كـل مـن طرفـي عقـد 

لأقـل فـي مرحلـة إبـرام الترخیص ، ذلك أن شخصیة كل واحد منهما تكـون محـل اعتبـار علـى ا

العقد ویتمثل هذا الاعتبار الشخصي أساسا في الائتمان المالي والسـمعة الكفـاءة المهنیـة وثقـة 

  .كل طرف في الآخر

یرتـب إبـرام عقــد تـرخیص اســتغلال العامـة التجاریـة الالتزامــات التقلیدیـة التــي یرتبهـا عقــد 

یص ، فیلتزم المرخص بواجـب تسـلیم الإیجار غیر انه ینفرد بالتزامات أخرى تخص عقد الترخ

العلامــة التجاریــة للمــرخص لــه عــن طریــق تمكینــه مــن اســتغلالها وفقــا للشــروط التعاقدیــة كمــا 

یلتــزم بواجــب الضــمان والــذي یمثــل تقلیــدیا ، عــدم التعــرض للمــرخص لــه ســواء مــن صــاحب 

الحمایـــة العلامــة أو مــن الغیـــر مــن خـــلال تــأمین الاســـتغلال الهــادئ لمحـــل العقــد عـــن طریــق 

القانونیة ، وضمان العیوب الخفیة في صورة تجدید تسجیل العلامـة التجاریـة محـل العقـد حـال 

انتهــاء مدتــه ، بالإضــافة إلــى هــذا یلتــزم المــرخص بــبعض الالتزامــات الخاصــة بعقــد التــرخیص 

حیـث یقـدم المسـاعدة الفنیـة للمـرخص لـه فـي حـدود الشـروط التعاقدیـة والتـي تعـد التـزام قـانوني 

جــــوهري فــــي هــــذا العقــــد حتــــى وان لــــم یــــتم الــــنص علیهــــا فــــي مضــــمون العقــــد ، كمــــا یلتــــزم و 

بالحصــریة الإقلیمیــة التــي تأخــذ مظهــرین ؛ یتمثــل الأول فــي امتناعــه عــن كــل عملیــة بیــع أو 

فیتمثــل فــي : أداء خدمــة داخــل النطــاق الإقلیمــي لأي مــن المــرخص لهــم ، أمــا المظهــر الثــاني

مــرخص لهــم، وعلــى اعتبــار أن التــرخیص باســتغلال العلامــة ضــبط الحصــریة داخــل شــبكة ال

ـــة قـــد یكـــون عقـــدا دولیـــا كـــان لزامـــا علـــى المـــرخص أو صـــاحب العلامـــة أن یســـتكمل  التجاری

  . الإجراء القانوني لدى الهیئة المختصة بالعلامات من خلال إیداعها في بلد المرخص له

أما التزامات المرخص له فهو ملزم باستغلال العلامة التجاریـة محـل العقـد وفقـا للشـروط 

التعاقدیــة ویضــفي هــذا الالتــزام علــى العلامــة موضــوع العقــد نوعــا مــن حمایــة قانونیــة التــي لا 
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ســـكون إلا باســـتغلالها ، كمـــا یلتـــزم بـــأداء المقابـــل الـــذي یمثـــل الصـــفة الاقتصـــادیة لهـــذا العقـــد 

أدائه بتسدیده وفـق أقسـاط دوریـة أو مـن خـلال نسـبة مئویـة مـن الأربـاح یـتم الإشـارة بحیث یتم 

إلـــى كیفیــــة تســـدیدها فــــي مضـــمون العقــــد أو فـــي ملاحقــــه ، كمـــا یلتــــزم المـــرخص لــــه بــــبعض 

الشــروط التقییدیــة فــي مواجهــة المــرخص وان كانــت شــروط قانونیــة تقتضــیها طبیعــة العقــد إلا 

بحریـــة المنافســـة ، كـــالالتزام بالحصـــریة الإقلیمیـــة التـــي  أنهـــا تمـــس بـــبعض الجوانـــب الخاصـــة

تحظــــر مباشــــرة كــــل سیاســــة تجاریــــة یقــــوم بهــــا المــــرخص لــــه خــــارج نطاقــــه الإقلیمــــي والشــــراء 

الإجبــاري للمــواد الأولیــة مــن مصــدر معــین غالبــا مــا یكــون شــركة تابعــة للمــرخص أو الالتــزام 

یكون شـرطا قانونیـا یجـد مصـدره فـي بشرط رقابة الجودة من طرف المرخص ، ذلك أن المبدأ 

النصـــوص الصـــریحة للقـــانون أو العـــرف بینمـــا یبلـــور الاتفـــاق حـــدوده ، ذلـــك الاتفـــاق الـــذي لا  

  .یكون مستقلا عن العقد وإنما مرتبط به

إن التــــرخیص باســــتغلال العلامــــة التجاریــــة مــــن طــــرف المــــرخص یعطــــي لهــــذا الأخیــــر 

تعاقدیـــة وتحـــت رقابـــة المـــرخص ، والتـــي تنتقـــل  إمكانیـــة تصـــنیع أو إنتـــاج الســـلع وفقـــا لشـــروط

بدورها إلى المستهلك ظنا أن السلعة التـي بـین یدیـه مـن صـنع صـاحب العلامـة الأصـلیة دون 

  .أن یكون عالما بالترخیص

ـــد التـــرخیص یفتـــرض وحـــدة درجـــة  إن المضـــمون الفنـــي وانعكاســـه الملمـــوس لـــروابط عق

ئي ، والتـزام المـرخص بتـأمین عـام للجـودة ینشـئ الجودة أو تقاربها في مواجهة المسـتهلك النهـا

لـه حقـا فــي الرقابـة وهــو فـي ذات الوقــت واجـب علیـه فــي مواجهـة المســتهلك ، و جـودة المنــتج 

مطلـــب یتطلــــع إلیــــه المســــتهلك فــــي كــــل منشـــأة تحمــــل العلامــــة التجاریــــة ، دون تمییــــز لهویــــة 

لتــزام بتــامین عــام لجــودة المنشــأة مرخصــة أو مــرخص لهــا ومــن هنــا یبــرز الطــابع المشــترك للا

المنتج، ومن جهة أخرى فإن الحفاظ على قیمة العلامة یستوجب الحفاظ علـى قیمـة المنـتج إذ 

یخضـــع هـــذا العقـــد إلـــى دفتـــر شـــروط یضـــع الحـــد الأدنـــى للمعـــاییر الواجـــب الحفـــاظ علیهـــا ، 

الجودة یكـون فصاحب العلامة یحتفظ بعناصر تمنح له الرقابة وتنفیذ شروط العقد ، والالتزام ب
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حـین یتـزود المـرخص لـه بالسـلع مـن المـرخص ، أمـا الصـورة : في إحدى الصورتین ، الأولى 

 .فهي انفراد المرخص له برقابة الجودة : الثانیة 

إن تســویة المنازعــات فـــي عقــد تــرخیص اســـتغلال العلامــة التجاریــة تخضـــع فــي غالـــب 

فــــي الوثیقـــة التعاقدیــــة ذاتهـــا أو فــــي الأحیـــان إلـــى هیئــــات التحكـــیم الدولیــــة یـــتم الــــنص علیهـــا 

الملاحــق المعتمــدة بعــد ذلــك ، لكــن وإن كانــت هــذه الطریقــة تمثــل طریقــا مثالیــا لحــل النزاعــات 

فإن الطرف القوي في عقد التـرخیص هـو المـرخص فـي اغلـب الأحـوال وعلـى اعتبـار أن عقـد 

یفـرض المـرخص شـرط  الترخیص من العقود التي یتم فیها إعمال إرادة المتعاقدین بشكل كبیر

التحكیم تفادیا لإعمال القواعد الموضوعیة لبلـد المـرخص لـه، وهـذا مـا یكـرس مـرة أخـرى مـدى 

  .التوازن المختل بین طرفي عقد الترخیص

ینقضي عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة أصولیا بانتهاء المدة المتفق علیها في 

یجار ، كما ینقضي هذا العقد بتجدیده ذلك أن العقد باعتباره خاضعا في أحكامه إلى عقد الإ

تجدید عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة یُنشئ عقدا جدیدا للاستغلال ولكن لمدة غیر 

المدة المتفق علیها في العقد الأصلي ، أما انقضاء العقد بصفة تبعیة فیكون بانتقال ملكیة 

بانقضاء عقد الشركة أو المشروع  الحق على العلامة سواء للمرخص أو للغیر،  كما یتم

  .التجاري لأحد طرفي العقد  سواء بالحل أو بالاندماج

ینطوي عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة على العدید من المزایا لطرفیه ، فبالنسبة 

للمرخص تتجلى هذه المزایا خاصة من الناحیة القانونیة في الحمایة المكفولة للعلامة 

التجاریة محل عقد الترخیص ، ذلك أن هذا الترخیص یتم بمجموعة من الإجراءات الشكلیة 

. نشر للعلامة موضوع العقد على المستوى الهیئة المختصة بالعلامات من إیداع وتسجیل و 

أما من الناحیة الاقتصادیة فیسمح عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة للمرخص من 

توسیع مشروع التجاري بالدخول في مناطق جدید من خلال علامته التجاریة والتي یتم إبرازها 

ص باستغلالها ، مما ینعكس على القیمة المادیة لهذه على مختلف السلع والمنتجات المُرخَ 
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العلامة وبالتالي زیادة القیمة العامة للمشروع التجاري، بالإضافة إلى أن إبرام هذا العقد یغني 

، والاكتفاء تثمار أمواله في أسواق لا یعرفهامالك العلامة المرخص من المخاطر باس

 .لبترخیصها مقابل تسدید مقابل هذا الاستغلا

أما بالنسبة للمرخص له فیكفل له إبرام عقد الترخیص الاستفادة من وضع علامة 

تجاریة معروفة على صدر منتجاته التي ینتجها أو یبیعها أو الخدمات التي یؤدیها مستفیدا 

من شهرة العلامة موضوع العقد لدى الجمهور، مما یكسبه سمعة تجاریة وعملاء جدد في 

دي إلى نمو المشروع التجاري للمرخص له طالما یعتبر مشروعا وقت قصیر، وهذا ما یؤ 

مستقلا من الناحیة القانونیة ، فترخیص استغلال العلامة التجاریة وخاصة الصناعیة منها 

 . یكون له أثر بالغ على تطور التقني لیس فقط للمرخص له وإنما لاقتصاد بلده

تلال التوازن بین طرفي العقد غیر أن عقد الترخیص تعتریه بعض العیوب ترتبط باخ

عند إبرامه والتي تمتد في كثیر من الأحیان إلى آثاره تتلخص في بعض الجوانب ، ذلك أن 

تجدید عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة یلعب دورا جوهریا في نجاح واستمرار مشروع 

إرادة المرخص،  المرخص له وكذلك على وجوده ، غیر أن إرادته في ذلك ثانویة بالنظر إلى

لذلك إن المرخص قد یرفض تجدید العقد في أي وقت شاء دون مراعاة للمصالح الاقتصادیة 

للمرخص له ودون الاعتداد بإرادته ، یضاف إلى هذا فإن ما یمیز التزامات طرفي العقد أنها 

غیر متوازنة تكرس سیطرة مشروع المرخص وهیمنته على مشروع المرخص له وهذا ما یبرز 

في الاستقلال الفعلي لمشروع المرخص له والذي قد تصل إلى حد المساس ببعض مبادئ ن

التجارة والمنافسة ویتضح ذلك في خلال الشروط التقییدیة التي تضیق من استقلالیة 

المرخص له سواء كانت شرط الشراء الجبري من عند المرخص أو من جهة یحددها هذا 

یضاف إلى كل هذا عدم وجود نظام قانوني خاص ینظم  .الأخیر وكذلك الحصریة الإقلیمیة 

 هذا النمط من العقود بأحكام خاصة تعالج جمیع جوانب العقد نظرا لطبیعته الخاصة،

بالإضافة إلى عدم توفر معطیات موثقة ودوریة حول هذه الآلیة وتوزیعها القطاعي لأسباب 
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مرت في هذا النمط وعدم إفصاح عدة منها محدودیة العلامات التجاریة الوطنیة التي استث

من اجل الإلمام بعقد ترخیص استغلال   .بعض المشاریع عن هذا الواقع لأسباب موضوعیة

العلامة التجاریة، سواء من الناحیة القانونیة بتوفیر الإطار القانوني الأمثل للمشروع التجاري 

ي والمشروع التجاري على ، أو الفوائد الاقتصادیة التي یمكن أن یدرها على الاقتصاد الوطن

  : السواء ، یمكن الإشارة إلى  النقاط التالیة 

الترخیص التجاري بصفة عامة  تطویر الإطار القانوني واستحداث أحكام خاصة لعقود -

 .وترخیص استغلال العلامة التجاریة بصفة خاصة 

لنوع من العقود تنظیم ملتقیات دولیة في الجزائر لشرح الأطر القانونیة والاقتصادیة لهذا ا -

تنمیة القدرة والاستفادة من التجارب الدولیة الرائدة في هذا المجال، والعمل على 

 .التفاوضیة لصغار التجار للرفع من حرفیة أصحاب المشاریع التجاریة

العمل على إسداء الحمایة القانونیة للمرخص له من هیمنة المرخص في مراحل العقد  -

 .جدید عقد الترخیص المختلفة وخاصة أسباب عدم ت

للمنتجات المصنعة من " منتج تحت الترخیص " إلزام المرخص لهم من إضافة عبارة  -

 .طرفهم أعلاما وحمایة للمستهلك
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  ..………تمییز عقد ترخیص إیجار العلامة التجاریة عن العقود المشابهة: الفرع الثاني

  .………………………………التجاریةإبرام عقد ترخیص إیجار العلامة  :المبحث الثاني

  ...........................عقد ترخیص إیجار العلامة التجاریة تحدید طرفا: المطلب الأول 

  . .............................................................المرخص: الفرع الأول

  ......... ..................................................المرخص له: الفرع الثاني

  . ...........................مراحل ابرام عقد الترخیص إیجار العلامة التجاریة:المطلب الثاني

  ..……………ترخیص استغلال العلامة التجاریةشروط صحة إبرام عقد  :الفرع الأول

  المفاوضات التمهیدیة والأثر القانوني للاتفاقات الأولیة في مرحلة التفاوض :الفرع الثاني      

  ..…………………………إثبات عقد ترخیص إیجار العلامة التجاریة:  الثالثالفرع      

  ..……………………هالعلامة التجاریة وانقضاء إیجارآثار عقد ترخیص :  الفصل الثاني

 .................و الالتزام بالضمان العلامة التجاریة رترخیص ایجاآثار عقد : المبحث الأول

  ..............................................آثار عقد الترخیص بین طرفیه: المطلب الأول

   ......................................................التزامات المرخص: الفرع الأول

   ..................................................ه التزامات المرخص ل: الفرع الثاني
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  ................................الالتزام بالضمان في مواجهة المستهلك : المطلب الثاني

   ......................................الأساس التعاقدي للالتزام بالضمان: الفرع الأول

  .......................................الأساس القانوني للالتزام بالضمان: الثاني الفرع

   ...........................العلامة التجاریة ایجارانقضاء عقد ترخیص : المبحث الثاني 

  ....................................انقضاء عقد الترخیص بصفة أصلیة: المطلب الأول

   ......................................انقضاء عقد الترخیص بانتهاء المدة:الفرع الأول

   ...................................................تجدید عقد الترخیص :الفرع الثاني

   ..................................انقضاء عقد الترخیص بصفة استثنائیة: المطلب الثاني

   ....................................نقضاء بسبب انتقال ملكیة العلامةالا: الفرع الأول

   ..................................انحلال عقد ترخیص العلامة التجاریة: الفرع الثاني 

 ...........................................................................:  لخاتمةا     

  .............................................................................لمراجع ا     

  .............................................................................الفهرس      
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